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 الــــشكر والــتــقــديـر                      

 

 .لرسالةاهذه  من به علينا من التوفيق لإعدادما نشكر الله سبحانه وتعالى على 

لشكر جزيل اكما أتقدم ب "حيدرة محمد" إلى الأستاذ بشكر خاص  ثم نتوجه بعده

 إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة.

ين م الذبالشكر إلى كل الأصدقاء والأحباء من الطلبة وغيرهنتوجه أيضا  و

 من بعيد بالدعم والتشجيع والدعاء  أوساعدونا من قريب 

 .داريالقانون الإتخصص وإلى كل الأساتذة وطلبة 
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 مــقـدمــة:

نفيذ تية في إشباع الحاجات الجماع إلىيمثل الموظف العام أداة الإدارة لتحقيق أهدافها التي تسعى 

 ك الشخصر ذلفهو يعتب،القوانين واللوائح في مواجهة الأفراد وهو وسيلة لمسايرة خطط التقدم والتطور

 ام.نون العص القاأنه أحد أشخاأي ، الذي تقوم الإدارة بمنحه عملا دائما في خدمة مرفق عام تديره الدولة

 بمرحلتين: فة العامة في الجزائر نجده قد مروبتتبع التطور الذي شهده تنظيم الوظي 

الذي  الفراغ ت بالتوظيف الجماعي أو الكمي بفعلتميز وقد مباشرة،عقب الاستقلال المرحلة الأولى: 

ن زائريين الجأاعتبار  الجزائرية، على ةالعمومي ةدارحيل المعمرين بشكل جماعي داخل الإحدثه رأ

 ة.ليئض ةيمثلون نسب واكان الاستعمارية الفترةبان إ الإداريةين كانوا يشغلون الوظائف الذ

 ةفيروع ؤقتةمبصفه  ستقلالالاي كان قائما قبل الذ الفرنسي ةالعام الوظيفةنظام رغم تبني الجزائر و 

ادي لتف 1962ديسمبر  31في  الصادر 62/157بمقتضى القانون رقم  صلاحياتهن جرى تمديد أبعد 

 ا القانونفهذ، جديدة ةصدور تشريعات وطني غايةلى إوذلك ، حصول فراغ قانوني في تنظيم هذا المجال

دام عل انعبف المهنية الكفاءةقد وجد حدودا لتطبيقه للنقص الواضح في الموظفين الذين تتوفر فيهم 

 .ةالفترك شخاص الذين تم توظيفهم في تلفي معظم الأ ةداريلإاسمح بتولي الوظائف التي تالمؤهلات 

قانون ال المتضمن 66/133مر رقم و تسريع وظيفي المتمثل في الأأت بصدور أبد ة:الثاني المرحلة 

لى ع، ةئريالجزا ةالعمومي ةدارلإا داخل الوظيفيةالذي اعتنى بتنظيم الجوانب  ةالعمومي للوظيفةساسي الأ

ا ن هذأو،ئرمو الاقتصادي لبلد مثل الجزاساسي للنأبشكل عنصري  ةالعمومي الوظيفة إصلاح أناعتبار 

 ءةالكفان م ةعالي ةوبموظفين على درج،تقنيا ومستقر حديثإلا بجهاز إداري  يله مالنمو لا يمكن تح

نون ذا القاله ليةالمتتاوهو ما استهدفته التعديلات  ،متطلبات التطور والتقدم باستمرارل ةيره ومواكبامس

 .06/03رقم  والأمر 85/59ن بمقتضى كل من المرسوم رقم لى الآإمنذ ذلك الحين 

 مبدأوضامن  واللامركزية ةدارات المركزيلقيام الإ ةساسيمن العناصر الأ الموظف العام  أنوبما 

 ةلعام مجموعالجزائري على الموظف ا عفقد فرض المشر، للدولة العامة لسياسةلومجسدا  المشروعية 

هذه  غرض ذي يثقل به كاهله وتم فرضال لكن ليس بالشكل ،ن يؤديهاأمن الواجبات التي يجب عليه 

 ةدليل على سعي الدول بمثابةوهذا  133 66/مر وهو الأ العامة للوظيفةساسي أقانون  بأول لتزاماتالا

ات بغرض والمسؤولي ختصاصاتالامن  ةالذين يمارسون مجموع العموميينالموظفين  ةلتحسين وضعي
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 1985 مارس 28المؤرخ في  59 /85درجت هذه الواجبات في المرسوم رقم أتحقيق الصالح العام كما 

ضا يه أيسوتم تكر  ةالعمومي والإداراتساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات المتضمن القانون الأ

زائري لزمه المشرع الجأن الموظف العام أوبما  2006يوليو  15المؤرخ في  06/03رقم  الأمرفي 

 ألموظف خطاعندما يشوب عمل  التأديبشرع نظام ، له بالنسبةببعض الواجبات لتكون دليلا على العمل 

عمليه  يعتبرها والأخر، للموظف المخطئ ةانتقامي ةعملي تأديب ةن عمليأتقصير هنالك من يرى  أو

الحسن  ا على السيرحفاظ، خرينموظف المخترع وتحذير الموظفين الآصلاح الإالهدف منها ، ةقانوني

خصصة لطة محددت س بحيثة ،العام ةدارواطنين والموظفين العاملين في الإالم ةوحماي ةللمرافق العام

تعمال في اس ةدارمنع تعسف في الإه قانون حتى تمحدد وإجراءاتمراحل  تقوم بعملها وفقللتأديب 

 .البحث شكال العام في هذالى الإإلابد من التطرق  ددوفي هذا الص ةديبيأالت الرئاسيةسلطاتها 

 ما تتمثل واجبات الموظف العام؟ في -

 ؟فيةوظيخطاء أوما هي العقوبات التي اقرها المشرع الجزائري في حال ارتكاب الموظف العام  -

لهدف ن اإستر الما شهادةتردد لحظه في اختيار هذا الموضوع كبحث لنيل ألم :الموضوعسباب اختيار أ 

 ها المشرعلقاأي الواجبات التي عرف ما هأن أريد أكان بالذات هدفا شخصيا بحيث كنت من اختيار له 

ف موظا اللتي يكون فيهومعرفه الحالات ا، فرادتق الموظف العام لتسيير مصالح الأالجزائري على عا

 بيعةط قتضيهت نظرا لما الدراسةمنهج  التأديبيةجراءات خطائه والمراحل التي تمر بها الإأمسؤولا عن 

 ةنونيص القانصوالبالمنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل  الدراسةالموضوع لقد استعنا في هذه  دراسة

بط تحديد وض النصوص قصدنما امتد لتحليل هذه إيث لم يقف البحث على سرد النصوص ح المختلفة

 .إشكالاته حكام التي عالجتهم الأأ ةبالموضوع ومعرف المتعلقةالمفاهيم 

 وأ ةلميائل عواء كانت رسلمختلف الدراسات س ةتعتبر حاضن ةن المكتبات الجامعيإة:الدراسات السابق 

 يلبحثاالعمل  ةنسعى من خلالها لمواصل تيتنا والتخص موضوع دراس ةتقيات وندوات علميلنتائج لم

 ومنها:في مختلف الجامعات  ةالذي قام به زملائنا الطلب

حقوق وواجبات الموظف في التشريع الجزائري ب الموسومة"ةمريمهاجي ك"ة:للطالب الماستر ةمذكر -أ

تلف مخبمختلف جوانب الموضوع وذلك من خلال التعرف على  اموالإلم بالإحاطةبحيث قامت 

.بالموضوع المرتبطةوكاد البيان العديد من المفاهيم  صلةذات ال القانونيةالنصوص 
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يبي ام التأدالموسومة بالنظ" شابي محمد لمين"وأبركان زوهير"" : ينللطالبمذكرة الماستر -ب

ي الجزائر فالعام  للموظف التأديبيقام بتعريف النظام ، 06/03في ظل الأمر  رللموظف العام بالجزائ

 .06/03الجديد  في ظل القانون الوظيف العمومي خاصة

توضح  هم المواضيع التيأهذا الموضوع لاعتباره من  دراسةهداف أن متك : الدراسةالهدف من  

 لعامةا ةاردداخل الإ ةالمطبق ةديبيأجراءات التكذلك مختلف الإ، واجبات الموظف العام اتجاه مهامه

ضوع من هذا المو دراسةوظيفي ومن هنا فقد تم  أما ارتكب خط إذايمر بها الموظف  والمراحل التي

عن  الأولالمبحث ، خصص لواجبات الموظف العام تكون من مبحثين ولالفصل الأ ،خلال فصلين

ا ي تطرقنثانحث الوالمب إليه بالنسبدليل العمل  بمثابةللموظف العام وهي التي تكون  الايجابية الواجبات

 تعرض ىوالالتي يجب على الموظف العام تجنبها  تالمحظوراوهي مجموعه من  ةالواجبات السلبي إلى

 ة.ديبيأت عقوبة إلى

 ولث الأي المبحمبحثين ف إلى هقسمناللموظف العام بحيث  ةديبيأالت الإجراءات ةلفصل الثاني تم دراسوا 

ات ى السلطتم التعرف علما المبحث الثاني فقد أوخصائصها وطبيعتها  ةديبيأالت الإجراءاتتم تعريف 

ل جأمن  يبالتأد إجراءاتالتي تمر بها  المخل والمراحل الموظف لتأديبمشروع الجزائري  هاولخالتي 

هم أفيها  نستعرض ةفيما يخص خاتم أما العام إلى ما يسمى بالتعسف من قبل الإدارة، لا يقع الموظف

 .احاتقترالامن  ةطرح جمل إلىصل نث لقديم ملخص لموضوع البحبعد ت إليهانتائج التي توصلنا ال

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

  الأولل ــصــــالف

 امــعــف الــوظــمــات الــبــواج
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  تختلف منلا ةالمهن لأخلاقيات ةمرجعينها تكاد كأ إلاخرى أ إلى وظيفةتختلف واجبات الموظفين من  

 كياتسلو تتمحور حولها، ةي ليست مجرد قائمه واجبات قانونيخر فهآ إلىخر حتى من نظام إلى آبلد 

 ةيبأديلتا ىتى خارج العمل وقد يتعرضون للدعولعمل وحل وأدائهم تهمالموظفين ذلك من خلال مباشر

 .عند خروجهم عن الحدود

 الأعوان وأمن والمحاسبين الأ كأعوانمن الموظفين ببعض الفئات  الخاصةبغض النظر عن الواجبات  

كل تشها تطرق لدراستسنن الواجبات التي إف ة،ساسيين المنصوص عليها في القوانين الأالدبلوماسي

 الوظيفة مركز ختلافوذلك بافي طبيعتها  هاتختلف مجالاتها ومصادر الدولةعوان أ سائرقاسما بين 

 ة.تجاه مؤسسات الدولا العامة

يلتزم  نأوهي التي يجب على الموظف  الايجابيةالواجبات  بدراسةمن خلال هذا الفصل سوف نقوم  

بحث الم)ا الابتعاد عنه التي يجدر عليه السلبيةمن الوجبات  ةومجموع(،ولالمبحث الأ)بالقيام بها

 .03-06 مرمن الأ 55 إلى 04 ةه الواجبات منصوص عليها في المادوهذ(،الثاني
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 ول ث الأـحـبـمـال

 امـعـف الـوظـمـلل الايـجـابـيـةات ـبـواجـال
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 امـعـف الـوظـمـلل ةـيـابـجـالايات ـبـواجـال:ولث الأـحـبـمـال

لعمل ان دليل ن يلتزم بالقيام بها وهي التي تكوأهي التي يجب على الموظف  الايجابيةان الواجبات  

 رؤساءلا وطاعة،ولأبشخص الموظف كمطلب  المتعلقةله وتتمثل هذه الواجبات في الواجبات  بالنسبة

 .في التعامل كمطلب الثاني واللياقة

 :بشخص الموظف المتعلقةالواجبات :ولالمطلب الأ 

 اعةطر يخويجب على هذا الأ ومرؤوس تتكون من رئيس ةدارداري فان الإالإل السلم سطبقا لتسل 

 أثناءتحفظ زام بالالالت ذاوك(،ولالفرع الأ)في التعامل  باللياقةكما عليه الالتزام ،له الولاء الرئيس وتقديم

 .(الفرع الثاني)وظائفه  ةممارس

 :في التعامل واللياقةرؤساء ال ةجب طاعاوالأول:الفرع  

يجب " نهأعلى  2006 امةلعا العمومية الوظيفةمن قانون  40ة وقد نص المشرع جزائري في الماد 

ظيمات التنو ة وفرض احترامها وفقا للقوانينالدول ةمهامه احترام سلط ةديـأعلى الموظف في اطار ت

في  ةكانت رتب مهما،ليهإ ةالمهام الموكل فيذالتي تفرض عليه تن ةالهرمي ةوضعيلوذلك ل، 1"المعمول بها

وامر له من لأا بطاعةفهو مطالب بالالتزام ق.و.ع(، 47 ةالماد)مسؤول عن تنفيذها  لأنه الإداريالسلم 

 .2 رئيسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوليو  15الموافق لـ  1427جمادى الثانية عام  19، المؤرخ في 06/03من الأمر رقم  40المادة  -1

 .46 ، العددللوظيفة.ج.ر، المتضمن القانون الأساسي العام 2006
، سعيد مقدم، الوظيفة بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة -2

.301 المطبوعات الجامعية الجزائر ص ديوان
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وامر تنقسم هذه الأ أنالرئيس طالما  وامرأ وطاعة باحترامم يلتزم كل موظف اع أصلك

ل ي يعمالت ةالذين ينتمون عضويا لنفس المصلحبالمشروعية،ولا تكون طاعة المرؤوس إلا لرؤسائه 

 زارتهوداري الواجب طاعته في كل مصالح خرى بل يعتبر الوزير الرئيسي الإأفيها وليس لمصلحه 

 .1 اتموامر وتعليأمن  رفي ما يصد،

في  ةاسالرئ ةن سلطوذلك لأ ،على الموظفينهم الواجبات التي تقع أالرؤساء تعتبر من  طاعةن إ 

 كاادرإكثر أمما يجعلهم  ةفي الخدم ةقدميرؤساء الذين لهم الأالتمارس من قبل ، المختلفةمظاهرها 

 رئيس هولان إفضلا على ذلك ، ه وحل مشاكلهتوقدره على مواجه درايةكثر أوبالتالي  وحاجىتهللعمل 

ع مليه طبائمر تأ الطاعة أنففي هذا المجال ، يرأسهاالتي  الوحدةول عن سير العمل في المسؤول الأ

 لهرميا درجساس التأالذي يقوم على و الإداري التي تحقق وحده الجهاز الطاعة هين إو الأمور،

 .على قمته واحدا االذي يفرض وجود رئيس،و

ا كونها مأ الوظيفية رؤوسعمال المأ ةفهي تشمل كاف وعميقة، واسعة مرؤوسهن سلطه الرئيس على إ 

و أعماله أء لغاإ إلىولكن تصل ،المرؤوس إلىوامر والتعليمات الأ إصدارلا تقف عند حد  لأنها عميقة

  .2 كو حتى الحلول محله في القيام بها ما لم ينص القانون استثناء على خلاف ذلأتعديلها 
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ارب عا للتضوذلك من ةواحد جهةوامر من أن يتلقى المرؤوس أداري السليم توجب ن مبادئ التنظيم الإإ

 . 1 والتوجيهاتتعارض والقرارات و

ج يشبه وهذا التدر لى الوزيرإ ةبحيث ينتهي الحال في القم، على منهألى موظف إكل موظف يخضع  

وي هذا ينطو، القاعدةدرجات الموظفين يمثلون صغر أو،الهرم البعض بالهرم،حيث أن الوزير يمثل قمة

ي شكل ف نوتكم الرئاسية بالسلطةتسمى  المرءعلى  ةالرقاب بسلطةداري للرئيس الإ الاعترافعلى 

 لسير العموامر ونواهي تتعلق بأصدار إالمرؤوس فتمكن الرئيس من  عمالأتمارس على  ةرقاب

هكذا تتيح له تعديل ما يصدره المرؤوس من قرارات في حدود وويجب على المرؤوس طاعته ،

 . 2وإلغائها التصديق عليها و أالقرارات  إيقافلى جانب إهذا ، اختصاصه

آخر  ة مهام وظيفته لموظفيخضع كل موظف في ممارس ة،العمومي للوظيفةساسي للقانون الأوفقا 

 .3 همسلطاتل الموظفين الخاضعين مسؤولياتهم عن تصرفات المقررةت ويقابل السلطا يعلوه في الدرجة،
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ه في قمت نأساس التدرج الهرمي والذي يفترض أالذي يقوم على  الإداريجهاز تحقق وحده ال الطاعةف

 .1 رئيس واحد

 وطاعةس ن احترام المرؤوس للرئيوكيانه ،إ رادتهإالمرؤوس لرئيسه لا يعني انعدام  طاعةولكن  

 لصالحيعدم كرامة المرؤوس أو حقه في إبداء الرأي  أمام رئيسه فيما الحق أو يحقق ا وامرهأ

 ى أمرالعام،ولكن إذا عبر المرؤوس عن رأيه وخالف أمر رئيسه وانعقد رأي الرئيس الإداري عل

 مرأام مأالعراقيل  ةقامإوالتنفيذ وعدم  طلب من المرؤوس تنفيذه فعلى المرؤوس الطاعةي،ونهائ

 .طور التنفيذ إلىمر من طور النقاش س بعد خروج الأالرئي

جل أمن  التي يدافع عنها ويجتهد لةالمسأفي  ةنظر معين ةكان الموظف وجهما ذا لا وجود لضرر إ

ناك يكون ه نأة،لا جناح العام المصلحةفي سبيل  النيةهنالك حسن  ماما د، بها بالأخذالرئيس  إقناع

لا إبنيهما لا ي اختلاف في وجهات النظر بينه وبين رئيسه لأن الحقيقة دائما تكون وليدة،اختلاف الرأي

هائيا نلرئيس لف ما استقر عليه ايخا أنضرب الحجة بالحجة ومناقشة البرهان بالبرهان،وإنما ليس له 

لى إالمسالة من دور البحث هنا أصبحت الطاعة واجب بعد أن خرجت يقف في وجه تنفيذه،إذ  أو

 2التنفيذ
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 وشروعة ملا ينبغي على الموظف الخروج عن الطاعة إلا إذا كانت الأوامر التي يتلقاها غير كما 

سير  س المحدق بحسنيترتب عن تنفيذها المساالضرر الجسيم بالمصلحة العامة ، بطبيعتها تلحق

 . ارتكاب مخالفة جزائية أو تعسف إلىأو من شأنه دفع الموظف المرفق العام،

 .1كالمخالفة لطاعة أوامر الرئيس الإداري لا تتم إلا في مثل الحالات القصوى 

 مثل هذابعليه  فإنه يمنعما أمره به الرئيس يشكل جريمة و من هذا يفهم أنه إذا كان الموظف يعلم بأن 

تمييز على ال لقدرةلأنه لا يمكن أن يعتبر مجرد من شخصيته و جعله آلة بيد رئيسه، بينما أن له االأمر ،

 .2هو قانوني من الأوامر وما ليس كذلك  بين ما

تى حل إليه،المخالفات التي تصلاغ عن وحقه في الإب ةسوالمرؤالموظف لرئيسه لا تحول بين إن طاعة 

ن وأء ،الرؤسا احترامو لو كانت تمس رؤسائه بشرط عدم الخروج عن مقتديات الوظيفة من توفير و 

  يكونلاوأن ،ضبطها غ عنها من أجل التوصل إلى يكون القصد من إبلاغ الكشف عن المخالفات المبل

 .3لواقع من ا في نزاهتهم على غير المساس الدافع من ذلك الإضرار بالزملاء أو الرؤساء و الكيد لهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .303سابق،صسعيد مقدم،مرجع   -1
بعة لفتة هامل العجيلي،التحقيق الإداري في الوظيفة العامة،منشورات حلبي الحقوقية،الط -2

 .23،ص2015الأولى،لبنان،
.157سابق،صن محمد الطماوي،مرجع سليما -3
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 : التحفظواجب الفرع الثاني: -

بالاختلاف طبيعتها من الشروط البديهية تطلب من  الآراءيعتبر الالتزام بالتحفظ عن التعبير عن 

 أثناءن عموما وهو الالتزام الذي يشمل السلوك العام الذي يجب التخلي به يالعمومي والأعوانالموظفين 

 .اتجاه زملائهم ورؤسائهم العموميةمستعملي المرافق تجاهها المواطنين و الكاملة امةبالاستق الخدمة

فيجب عليهم مطالب وفقا  الملقاة ةساسيزام بالتحفظ من الواجبات الأقد جعل المشرع الجزائري الالت 

مهامه ولو كان  طبيعة"بتجنب كل فعل يتنافى مع  03/06رقم  العمومية الوظيفةمن قانون  42 للمادة

 أيضابسلوك لائق ومحترم فهو مطالب  الأحواليتحلى في كل  أنعليه كما يجب " الخدمةذلك خارج 

من ق.و.ع( كما انه  52 المادة)  مرؤوستيهواحترام في علاقته مع رؤسائه وزملائه و  بآداببالتعامل 

 .1من ق.و .ع(  35)  باللياقةمطالب في اطار التعامل مع مستعملي المرفق العام بالتحلي 

 

 :مبدأ التحفظ -1

 كالأعوان الأعوانلفئة من  المخصصة الرسميةيشمل الالتزام بارتداء البدل  أنالالتزام بالتحفظ يمكن  

 .ساسيقانونهم الأ لأحكامبون بذلك وفقا التقنيين للغابات فهم مثلا مطال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

سابق.،مرجع 06/03،من الأمر53-52 المواد -1



 

16 
 

 بالغ فين لا يأنقابية على  مهمةوفي المقابل تقل حدة الالتزام بالتحفظ كما يتصرف الموظف في اطار 

 لخدمةاالمرفق العام يعمل به،فالموظف مطالب خارج  بهيبةجل التفادي بالمساس أذلك،وذلك من 

مهامه  مع بيعةطالتي يشغلها،يتنافى مع  الوظيفةالتي تحفظ كرامته وكرامه  الحميدةبالتحلي بالسلوك 

قا محترم وفبسلوك اللائق وال الأحوالالابتسام في كل  خرآوبمعنى  الخدمةحتى ولو كان ذلك خارج 

 .1 العمومية الوظيفةمن قانون  42 المادةلمضمون نص 

وز جفلا ي الخدمةولو كان ذلك خارج  ةداريحافظ بسلوكه على سمعه الإ أنوظف يتعين على الم

 .2 السياسية بالآراءعند الإدلال  دارةالإ بسرعةللموظف العام المساس 

 اريالإدالقضاء  إلىبحيث يرجع  1935القضاء الفرنسي منذ سنه  إلىواجب التحفظ يرجع  أساس

ئص بخصا قةالمتعل المهمةلكونه من الالتزامات  بالمرونةوبنفس الوقت هو من الواجبات التي تتسم 

 ملائمة راء غيرآعن  بالإفصاحالعمل وبعده  أثناءيتمتع الموظف  أنالوظيفة العمومية ومفادها 

 .3 دارةالإ لوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .330-329ص ص، سابق ع، مرجسعيد مقدم -1
توزيع، ر والكمال الرحماوي،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،دارالهومة للطباعة والنش -2

 .79،الجزائر،ص2010
.253، صسابق ع، مرجسعيد مقدم -3
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ر قد أشا إلا أنهعلى الواجب التحفظ  صراحةساسي للوظيفة العمومية لم ينص ن القانون الأأورغم 

 النحو التالي: على-29-28-26في المواد  إليه

 ."ليهعمضمونه في حدود احترام واجب التحفظ المفروض  الرأي حرية"على أنه: 26 ةالمادتنص  -

لى تأثير ع لىإجمعية  أوتنظيم نقابة  إلىن يترتب على الانتماء ألا يمكن  أنهتنص على  28 ةالماد -

 لابه ، ص عليها في التشريع المعمولحالات المنع المنصو مراعاةالمهنية للموظف مع  الحياة

 ."حزب سياسي على حياته المهنية إلىيؤثر الانتماء الموظف  أنيمكن بأي حال 

عهده  لىإ المرشحللموظف  المهنية الحياة تتأثرن أحال  بأيلا يمكن  أنهعلى  29 المادةما أ -

 .1تلك العهدة" أثناء أوالتي يعبر عنها قبل  بالآراء نقابيةو أ ةسياسي ةانتخابي
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 :بواجب التحفظ الإخلالحالات  -2

 :بواجب التحفظ نذكر منها ةعده حالات مخل الإداريبر القضاء اعت

 .انعدام السلوك المشرف-

 .وشرف المؤسسة الإدارةالمساس بسمعه -

 .في مظاهرات غير مرخص لها الفعلية المشاركة -

 .المنشوراتسياسي وتوزيع  إضرابفي  المشاركةالتحريض على -

 .1 بصورة رئيس الجمهورية مسيئةنشر رسوم -

يجب  الإخلاصوهذا  التحفظبطعن في  الإخلاص أنالعليا نلاحظ  ةداريبقدر ما نفتق في المناصب الإ

من خلال الموقف بحيث تكون له مصلحه  الإداريينولرؤساء  للدولةوالنظام السياسي  للأمةن يكون أ

 .2 وطنيه واتجاه سياسي لا يخالف الاتجاه السياسي الحكومة

 أنبحيث  الدولةمن قبل المؤمنين على مصالح  المشغولةوبالتالي يختلف التحفظ باختلاف المهام 

مطلوبين  والدبلوماسية العموميةوالمؤسسات  الإدارة ومسؤولية العموميةالموظفين الممثلين لسلطات 

من  أكثرن وضعيتهم تقترب في الواقع أالسر والتحفظ باعتبار  بكتمانمن غيرهم بالالتزام  أكثر

 .3 الحياد لقاعدةغيرهم من تلك التي للموظفين الخاضعين 

 لثقةافي ذلك شرط  هإن الكتمان كالتحفظ مظهر من مظاهر الولاء الذي يطالب به كل موظف، شأن

 .4التي بدورها لا يمكن أن ينجز أي عمل جماعي 

 

 

 

 

 

 

ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية،دار هاشمي خرفي،الوظيفة العمومية على  -1
 .308 ،الجزائر،ص2010هومة للطباعة والنشر،

كلثوم بخروبة،النظام القانوني سامي في الجزائر،رسالة ماجستير،معهد الحقوق،بن  -2
 .102 ،ص1990عكنون،الجزائر،

 .60 ص، سابق ع، مرجسعيد مقدم -3
.317 سابق،ص عمرجسعيد مقدم، -4
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 :الواجبات المتعلقة بأداء العمل الوظيفيالمطلب الثاني:

كل طاقته مراعيا في ذلك وان يبدل فيه  وأمانهن يقوم بالعمل المكلف به بدقه أيجب على الموظف 

سن سير العمل وهذه لح اللازمةكما لو كانت مصلحته الخاصة ،وان يراعي القواعد  دارةالإمصلحه 

يقوم به دون  أنيتخذها من العمل موقفا ايجابيا عليه يجب  أنتقتضي من الموظف  ةمانوتلك الأ الدقة

 .1 يطلب منه احد ذلك طالما يدخل في اطار تخصصه أن

ن يكرس أبنفسه و الوظيفية عمالهبأيقوم الموظف  أنوعليه حاليا في النظام الوظيف العمومي يوجد 

 (.)الفرع الثاني وأمانهول (وان يؤدي مهامه بدقه الدوام الرسمي )الفرع الأ أوقاتع لها جمي

 :داء الموظف للمهام بنفسه واحترام مواعيد العملأالأول:الفرع 

ترام المواعيد ولا( مع احأيقوم بها بنفس) أنوذلك  إليه الموكلةلقد ألزم القانون الموظف القيام بالمهام  

 (.ثانيا لمهامه ) المقررة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.135، صسابق ع، مرجالإله محمدد عبد محمد أحم -1
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 :أولا: أداء الموظف لمهامه بنفسه

ساسا يتمثل في الاطلاع أوهو  بالوظيفةول شرط يلزم به بعد الالتحاق أهو  بالخدمةالالتزام بالقيام 

وهي  المصلحةبقواعد  دوالتقيي ةالمشغول بصفه شخصيو أبمنصب الشغل المعين فيه  المرتبطةبالمهام 

 .ديبيةوتأقانونيه  صارمةالواجبات التي يترتب على مخالفتها توقيع جزاءات 

ريقة من ط إلاولا يمكنه ترك جزء من مسؤولياته  المهنيةبالتزاماتها  دبالتقيين الموظف مطالب إ

بمواعيد  دالتقييمن الالتزامات على الموظفين منها  بالخدمةالالتزام بالقيام التفويض المرخص له قانونا ،

 أيبها، ومنه  الخاصة ةساسيكما هي محدده في القوانين الأ  همالعمل و انجاز المهام المرتبطة بوظائف

يشكل ضرار على حسن سير  أنتغيب غير مشروع عن العمل بمعنى غير مرخص له يعتبر خطا يمكن 

 .1 حد العزل إلىتصل  صارمةظف العقوبات المرفق العام بانتظام ويعرض المو

يلتحق الموظف بالمنصب الذي عين فيه ليبادر بالقيام بالعمل والمسؤوليات  أنهذا الالتزام بمجرد  يبدأ

يعتبر الاختصاص شخصيا مما  ةنظموالأوذلك في اطار الاختصاص الذي تحدده القوانين  إليه الموكلة

اجازه المشرع له ذلك  إذا إلاغيره  إلىيفوضه  أنيؤدي الموظف عمله بنفسه وليس له الحق  أنيعني 

قانون الوظيفي والتي نصت على:  المتضمن  06 - 03رقم  الأمرمن  47 المادة أكدتهوهذا ما  صراحة

 .2"إليه الموكلةعن تنفيذ المهام  الإداريكل موظف مهما كانت رتبته في السلم "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .143سابق،ص عمرجسعيد مقدم،  -1
سابق.مرجع ،06/03من الأمر رقم  47المادة  -2
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 :أوقات العمل احترام: ثانيا

يكون للعمل  أنولهذا يقتضي  الوظيفيةمهامه  لتؤديهوقت الدوام الرسمي  مراعاةيجب على الموظف 

 ة.واجباتهم المهن لأداءوقات أتكون محددة،أي على الموظف تخصيص وقات أ

نه لا يكفي أن يؤدي عمل ما كما أدون  ةالرسميوقات العمل أكفي وجود الموظف بمقر وظيفته في فلا ي

اعتبر مقصرا في  وإلاوإنما يجب عليه انجاز القدر من العمل الموكل به ن يقوم بقدر يسير من العمل ،أ

بعد توزيع العمل بين الموظفين،  الخاصةويحدد النظام عاده لكل وظيفة وواجباتها  وظيفته واجبات

و التغيب عنه دون إذن مسبق من أترك العمل،  أوعن الدوام الرسمي ويترتب على تأخر الموظف 

 . تأديبيا بموجزاتهرئيسه مخالفا لهذا الواجب الوظيفي وبالتالي يقوم 

 .1 مهام وظيفته لأداءتحددها اللوائح والتعليمات ة مل رسميوقات عأن يخصص أيجب على الموظف 

ف بالبقاء في كل وقت تحت تصرف الموظ بإلزام ةداريالإ ةنظمالأفي معظم  ةالعام القاعدةتقتضي 

للتعويض  ةقابل ةضافيإبساعات  المحددةمده العمل  تطالبه الموظفين بتمديد أن دارةللإويحق  دارةالإ

و أ السنوية جازةالإعض البلدان الحق في تقليص مده المفعول كما يوجد في ب الساريةحسب القوانين 

وذلك ضمانه  الذاتيةصالح العام على المصالح ال ءلاإعالسائد هو أ مبدالحاجة. فلغائها عند اقتضاء الإ

منطقيه مفادها واجب امتناع من  نتيجةويترتب على هذه الاعتبارات  العمومية الخدمة لاستمرارية

 .2 رسه الموظف نشاطا موازيا لنشاطه العموميمما
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الحق  ةخدمب يامهق ةموظف في حالالذا كان إبالقيام بالعمل  بالالتزامخلال على الإ المترتبةت اءاالجز

قاضى ن يتأه فلا يمكنه مهما كانت رتبت، جر المنصوص عليها قانوناالأ المدفوعةفي العطل والغياب 

 العمل كل غياب غير مبرر عن ةن القانون ينص على معاقبأبل ، راتبا عن فتره لم يعمل خلالها

 ليها فيعمنصوص ال ديبيةالتأ تبالعقوبادون المساس ، الغياب ةيخصم من الراتب ما يتناسب مع مد

 ستفادةالاويمكن ،الذكرسالف  العمومي المتضمن قانون الوظيف 06/03 ممر رقمن الأ 207 المادة

مر الأ من 209 و 208 جر في الحالات المنصوص عليها في المواد الأ مدفوعةمن رخص الغياب 

 .06/03رقم 

 يبلتغيمن رخص ل للاستفادة، تقديم مبرر مسبق ةيمكن للموظف شريط: " نهأعلى  208 ةتنص الماد

   04 ودفي حد ةممارسال اتدراسات ترتبط بنشاط ةلمتابع ةالتالي تدون فقدان الراتب في الحالا

 ةلفترات و المسابقأفي الامتحانات  للمشاركةو أ، سبوع تتماشى مع ضرورات المصلحةساعات في الأ

تنظيم التي تستغرقها للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في ال الفترةتساوي 

 ةي وضعيلم يكن ف إذا ةلس التي يمارس فيها عهدة انتخابيفي دورات المجا للمشاركةالمعمول به 

 ةدوليرات الفي التظاه ةمشاركب، بالتمثيل النقابي للتشريع المعمول به مرتبطةانتداب لأداء مهام 

راخيص من ت ستفادةالايضا أيمكن للموظف : " نهأ على 209 ةالماد صوتن ةو الثقافيأ ةيالرياض

تي لها لدولي الا وأالوطني  ذات الطابع لتقياتفي المؤتمرات والم للمشاركةالغياب دون فقدان الراتب 

 .1بنشاطات مهنية" علاقة
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في  ةكامليام(أجر مدته )ثلاث لموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأل" ب: 212 المادةوقد نصت 

د فروع واج احز ، الموظفالتالية: زواج ,ازدياد الطفل للموظف ,ختان ابن  العائليةالمناسبات  إحدى

 .1جه"للموظف وزو ةو الحواشي المباشرأ والأصولوفاة احد الفروع ، وفاة زوج الموظف، الموظف

غير  اتبللغيا ستثنائيةان يستفيد الموظف من رخص أيمكن " : نهأقد نصت على  215 ةالماد وأيضا

 .2لسنة"يام في اأ 10تجاوز مدتها ن تألا يمكن  ةالقصوى المبرر الضرورة لأسبابجر الأ مدفوعة

يضع نفسه  ن الموظف الذيأ ةالعمومي الوظيفةقانون ء هذه الحالات المنصوص عليها في باستثنا  -

 هذهو بإرادة حرة و فجائية ةي حكم التخلي عن منصب عمله بطريقيكون ف الإطارخارج هذا 

 ةمؤسسو الأ ةداري من تعداد مستخدم الإالنهائ الشطب تسريح أياللوضعية التي غالبا ما تؤدي إلى ا

 .3مانه من الضمانات القانونية المقررة للموظفين ربعها الموظف وبالتالي حالتي يت
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 :لواجباته بدقة و أمانةأداء الموظف :الفرع الثاني -

ن يكون ذلك بدقه أو بإخلاصل جهده ذن يبأو مستمرة ةمهامه بصف بأداءالتزام الموظف  إلى ةضافبالإ

 .مجسدا بذلك صفه الموظف الصالح في خدمه الدولة وأمانه

 أن"يجب على الموظف :يليوكان نصها كما  06/03مر من الأ 41 المادةوقد نصت على ذلك 

 .1 تحيز"مانه بدون أيمارس مهامه في كل 

و يوكله أن يتنازل عنها ألا يجوز  ةشخصي ةبصف إليه ةالموكل بالأعماليجب على الموظف القيام 

اءه دون تحقيق على ملائمة العمل ليه من رؤسإن يقوم بما يعيد أوعلى الموظف ، دائهاأجل ألغيره من 

داري وحده فيها بينهم من اختصاص الرئيس الإ توزيع العمل على الموظفين فتوزيع العمل عدالة وأ

 .2وأمانة  ةبدق إليهموكل الالعمل  وأداءواجب 

و يفوض أن لا يوكل أ،و ن يمارسه بنفسهأ،فعليه  موظفين اختصاصا معيناال بأحد المشرع اطنأ إذا

 إلىوكل تصرف على خلاف ذلك يؤدي ،صراحةجاز له المشرع ذلك أ إذا إلاحدا غيره في منصبه أ

قام بعمل غير  إذان الموظف أفضلا عن بطلان التصرف ذاته على  للموظف ديبيةالتأ المسؤولية

رئيسي تجب  أمربناء على  أو الخطأو أعن طريق التطوع  أون تلقاء نفسه العمل المنوب فيه سواء م

 .3و إلا كان مسؤولا على التفضيل ى أفضل نحو ،ه ملزم بأن يؤديه علطاعته فإن
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 الثانيث ـحـبـمـال             

 امـعـف الـوظـمـلل لسـلـبـيـةاات ـبـواجـال
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 امللموظف الع ةالواجبات السلبي المبحث الثاني:                              

قتضي عامة تمجموعه من الالتزامات التي يجب على الموظف أن يتجنب فالوظيفة ال السلبيةالواجبات 

 طاتي نشاأممارسة بذلك يحظر عليه بموجب القوانين ،و الموظف العام تفرغا كاملا لها ، أن يتفرغ

 (.المطلب الأولالسر المهني ) فشاءإو كما يحظر عليه تضر بمصالح الوظيفة العامة ،

 (.المطلب الثاني)ظيفة التي يشغلها كما يمنع عليه استغلال نفوذ الو 

 :السر المهني إفشاءعدم الازدواج الوظيفي و :المطلب الأول

ظيفة أخرى جانب وظائفه الأصلية أوجب المشرع الجزائري على شاغل الوظيفة العامة ممارسة أي و

وظيفته ولقد نصت خر قد يخلق نوعا من التعارض مع آنشاط  أي أو التجارةكما منعه من مزاوله ،

يخصص الموظفون على نشاطهم المهني المهام التي ": على انه 06/  03مر رقم من الأ 43 المادة

 .1 ولا يمكنهم ممارسه نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه، إليهم أسندت

التي تخص المواطنين  رالأسراالموظف بحكم وظيفته يطلع على الكثير من  أنومن المعلوم 

على  ةعلى المحافظ صراحةالتي يعمل بها ولذلك تنص مختلف تشريعات العالم  ةدارو الإأوالموظفين 

 ةو تهريب وثائق الخدمأ ةسرار المهنيالأ إفشاءحيث اعتبر  السلم المهني ولهذا دون حل مشرع

 .2 خفائها جريمة يعاقب عليها القانونإو أوالمعلومات والتسيير ذات الطابع المهني 
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 : عدم ممارسة وظيفة أخرى أو نشاط مربح:الفرع الأول

التي  ةضمن الحدود المعين إلاخر آعمل  بأيفلا يقوم ،بنفسه  الوظيفيةمهامه  ةبمباشرالموظف ملزم 

وجه النشاط أغيرها من  وأوغيرها  الوظيفةالموظف بعدم الجمع بين  إلزاميحددها النظام والحكم من 

و بين أبينه  ةصل أيه واستقلاله فيه وعدم وجود داء الموظف لعملأو التجاري هو حسن أداري الإ

 .1في القيام بمهامه  ةعلى جدي التأثيرلى إي ن تؤدأالتي يمكن  الحرةصحاب المشروعات أ

ن يكرر جل أيتعين عليه  إذيعمل فيه الموظف  المرفق العام الذي ةن هذا الخطر جاء مقررا لمصلحإ

الحال  بطبيعةالخدمات التي يقدمها  وكفاءةاء مهامه وبهذا يؤمن حسن سير المرفق أدوقته وجهده في 

ن واحد وكل ما آووظائف يمارسها في  عديدةعمال أموزعا بين كان الموظف  إذامر لا يتحقق هذا الأ

 .ن يتمتع به الموظف من استقلاليةأينبغي 

غلب أليها إتسع  غايةواحده لكل فرد فهي  وظيفةمين أن التأفراد في المجتمع يبدو الأ جهةا من أم

وذلك بسبب تزايد السكان في  العاملةيدي وتزايد الأ البطالةفي ظل ارتفاع نسبه  ةالمجتمعات الحديث

ن إوعليه ف العربيةكالمجتمعات  الناميةفي المجتمعات  خاصة متاحةالفرص العمل  ةمقابل قلال

خرين من فرص وحرمان الآ البطالةكثر من عمل سيؤدي في ازدياد أاستحواذ شخص واحد على 

 .العمل
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تشريعات التولت  إنماطلقا م يأتيكثر من عمل لم أالموظف  ةنه مع هذه الاعتبارات فان ممارسأ إلا

 الاقتصاديةللموظف والظروف  ةالظروف الشخصي إليهاتدعو  وأسبابوفقا لاعتبارات  ةالتنظيمي

 .1 خرآللمجتمع حينا  والمعيشية

 أخرى وظيفةي أعدم ممارسه  ةيالعموم الوظيفةوجب على شاغل أن المشرع الجزائري قد أوبمعنى 

تعرض مع وظيفته قد خر قد يآي نشاط أو أ التجارةيفته كما منع من مزاوله جانب ممارسته لوظ إلى

 :عوامل ةلى ثلاثإيستند تبريره 

 :عامل ظرفي-1

يومنا  إلىالتي ميزت بلدان العالم والتي لا تزال قائمه في العالم الثالث  البطالةوهو الحد من ظاهره 

 .هذا

  :إيديولوجيعامل -2

 ةمستويات لخدمحياده من الجمع بين و نزاهتهالموظف مما قد يؤثر سلبا على  بحمايةوهذا يرتبط 

ة مع الصالح العام ،إن الأنشطة التابعة للقطاع الخاص غالبا ما تكون متعارض هونشاطاتالصالح العام 

من  47ة وكما جاء في الماد ةعادي ةالموظف وضمان القيام بمهمته بصف ة،وهذا ما يضمن استقلالي

ري مسؤول عن داالسلم الإوظف مهما كانت رتبته في كل م"أنه : تنص على  03/06مر رقم الأ

و أالتي يعرفها عالم الشغل  التي تتمثل بالتطورات أخرىهنالك اعتبارات " إليه ةتنفيذ المهام الموكل

العمل الجزئي العمل عن )للعمل العمومي  جديدةوأفرز صيغا التقدم التكنولوجي الذي يميز الاتصال 

 .الاجتماعيمع الوضع  تلائم إضافية أنشطة ةلممارس ةللنساء توفر وقتا كافي بالنسبة خاصة...(بعد 
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كل فال طلاقالإلا تصغي عليها طابع  المبدأبهذا  سكةمتمن البلدان التي مازالت إحوال فوعلى كل الأ

بيقه طاق تطننشاطات التعليم من و دبي والفنيالأ، بداع الفكريمجالات الإ يجمع على ضرورة استثناء 

 وإما،ة شطنلأالوقت المسموح به لممارسه هذه ما باإببعض القيود التي تتعلق  المرونةوقد تقترن هذه ،

 .1 ومصداقيتها دارةالإحياد  بحماية وإما، رهاقد التي قد المداخلبمبلغ 

 مهام ةنه يرفض للموظفين بممارسأسلف الذكر على  06/03مر رقم من الأ 43 ةت المادصقد ن 

يضا أيمكنهم  حدد عن طريق التنظيم كمات اتالبحث كنشاط ثانوي ضمن ووفق كيفيو أو التعليم أالتكوين 

ذه نشر ه ةبمناسب ةداريو رتبته الإأر الموظف لصفته عدم ذك شرط ةو الفنيأ ةدبيعمال الأنتاج الأإ

  .2 التعيين صلاحيةالتي لها  السلطة موافقةبعد  ،إلا عمالالأ

يوافق  مربح في إطار خاص نشاط ةممارسللبعض الفئات من الموظفين  خصن يرء أاثنكما يمكن استو 

ا ثين وكذالباحوإلى أسلاك أساتذة التعليم العالي  نتخصصهم ،كما هو الشأن بالنسبة للموظفين المنتصبي

 .3 06/03مر رقم من الأ 44أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين ،وهذا ما ذكر في المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .273 مرجع سابق ،صهاشمي خرفي ، -1
 سابق.،مرجع  06/03،من الأمر رقم  43لمادة ا -2
 سابق.،مرجع  06/03،من الأمر رقم  44المادة  -3



 

30 
 

  ى:خرأ وظيفة ةعلى ممارس المترتبةالجزاءات -03

 دون يبيةتأد تمساءلايترتب عنها  ةيعد مخالفة ،ورحظعمال المالأ ةزام بعد ممارسبالالت ديالتقين عدم إ

 :ومنها ةديبيأخلال بالجزاءات التالإ

 خدمةبالم عن طريق الخصم من المرتب لعدم القيا ةالغ المتحصل عليها بصفه غير شرعيستيراد المبا-

 ة.الثاني بالوظيفةمن تاريخ الالتحاق  ابتداءوذلك 

 ةصمختال اءللأعض المتساوية اللجنةعلى  لإحالتهتحضيرا  هالتوقيف الفوري للمعني عن ممارسه وظائف-

ر ن دوأما علة ،ديبيالتأالمنصوص عليها في المسائل  والآجالشكال ضمن الأكمجلس تأديبي   معةتجالم

وفي ،لمعني ل ةالمنسوب ديةاالم الواقعةة ر في هذا الخصوص على معاينصء يقتعضاالأ المتساوية اللجنة

 .1 ويضو تعأ إشعاردد هي التسريح دون صفي هذا ال ةالمقرر العقوبةن إمن حدوثها ف التأكدة حال
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ما كموظف  فمثل هذه القيود تعتبر ضمان استقلالية  الموظف وضمان للقيام بمهمته بصفة عادية فكل 

ذ ل عن تنفيداري مسؤوكانت رتبته في السلم الإفي قانون الوظيف العمومي أن مهما  47ادة جاء في الم

 .1 إليه الموكلةالمهام 

وق في إطار خاص ،يجب أن لا يفونشاط مربح  ميةن ترخيص بالجمع بين وظيفة عموان أوعن البي

 لطبيعيةرسة ايق هذا الترخيص الممان لا يع،كما يشترط أ كثر من وظيفتين ولا يتجاوز المدة المحددةأ

ليه مؤشر ع دارات المعنيةالترخيص بموجب قرار مشترك بين الإن يتم هذا أ والأصل يةالرئيسللوظيفة 

ط ن نشاكثر مبين أمن قبل المجموعات  والمؤسسات التي يخضع مستخدمها للتنظيم الذي يحكم الجمع 

تخرج اد مسمهني يجب تبليغه للأمر بالصرف للمرتب الرئيسي الذي يتولى جمعهما والقيام سنويا بإعد

الذي  صحيح وكامل للمعني وهي ممارسه حسابيه غير معمول بها في نظامها الماليالصل لأمطابق ل

ركه جب تدايجور والمرتبات وهو نقص وضوابط علمية اقتصادية في تحديد الأيفتقر لهذا الصدد لمعالم 

 .2 الماليةو  الإدارية امنظومتهفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابق.مرجع ،06/03من الأمر رقم  ،47المادة  -1
 .282 سابق ،ص سعيد مقدم، مرجع -2

 



 

32 
 

 الفرع الثاني:عدم إفشاء السر المهني:

ن أو من المعلوم بأن الموظف بحكم وظيفته يطلع على الكثير من الأسرار التي تخص المواطني -

لى عافظة تنص مختلف تشريعات العالم صراحة على المح ، ولذلكالموظفين أو الإدارة التي يعمل بها

ثائق وهريب تالسر المهني. وإلى هذا قد نجح المشرع الجزائري حيث أعتبر إفشاء الأسرار المهنية أو 

 .1ن الخدمة والمعلومات والتسيير ذات الطابع المهني أو إخفائها جريمة يعاقب عليها القانو

 المهني:طبيعة الالتزام بالسر أولا:

ى شائها حته إفتعتبر المحافظة على الأسرار المتحصل عليها التزام عام ومطلق ،لا يمكن للمؤتمن علي -

لتزام ذا الاولو من الممكن التعرف على وقائعها ،المشرع هو الوحيد المخول بالترخيص بالإعفاء من ه

غلبية أما أن الإدارية المعنية،ككاستثناء الشخص الذي يقوم بإبلاغ السلطات الطبية أو القضائية أو 

ام ،من لالتزالأحكام الأساسية للقوانين الأساسية للوظيفة العمومية المعاصرة تنص على صراحة هذا ا

لمهني التي تحرر الموظف من واجب السر ا 06/03من الأمر رقم  48ذلك ما نصت عليه المادة رقم 

 .2إلاّ بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة 
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ي بة لأبالسهر على حماية الوثائق الإدارية وعدم كشف محتويات وكذا الشأن بالنس مطالب الموظف

ق هو الوثائ ات أوحدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، الالتزام بعدم إفشاء المعلوم

 .1المبدأ العام والإفشاء والتبليغ هو الاستثناء 

 ران:كما أن طبيعة الالتزام بالكتمان له مبر

نين، لمواطلمن جهة الموظف العام هو ممثل للدولة المؤتمن من ناحيتها على أداء الخدمات العامة  -

ة من جهوالمؤتمن على أسرار السلطة العامة التي لا يجب إذاعتها ونشرها على عموم المواطنين و

ملهم عي يتصل لائك الذسيما ألا أخرى يقف الموظف العام بحكم عمله على كثير من أسرار الناس 

 نونلمواطابالخصوصيات الدقيقة للمواطنين كرجال النيابة ورجال الأمن ومأموري الضرائب وإذا كان 

ى ان عليكشفون مكرهين أسرارهم لهؤلاء الموظفين فإن الدين والأخلاق وحتى القانون الوضعي يحث

 عدم إذاعتها إلى عامة الناس.

موظف لازم الجعل الحفاظ على أسرار العمل الوظيفي واجبا يالمسرع إدراكا لأهمية هذا الالتزام حتى 

 حتى بعد ترك الخدمة لأي سبب كان علما أن المعلومات المقرر حمايتها نوعان:

تصلة ك المالمعلومات السرية بطبيعتها وهي تلك التي يحرص المواطن على ألا يطلع عليها أحد كتل -1

 بحياته الخاصة.

من  ة كذلكمن طرف الرئيسي الإداري وهي تلك المعتبر أوامرات أو المعلومات السرية بموجب تعليم -2

 .2....الخ اجتماعية، أمنيةقبل السلطة الرئاسية قد تكون معلومات اقتصادية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .311سابق ،ص،مرجع  سعيد مقدم -1
 .717 ص، 2004، الإسكندرية، الحتميةالمطبوعات  ، دارالقانون الإداري ، أصولمحمد عثمانحسين عثمان  -2



 

34 
 

 الاستثناءات الواردة على مبدأ على مبدأ عدم إفشاء السر المهني::ثانيا

 تتمثل الاستثناءات الواردة على مبدأ الالتزام بكتمان السر المهني: 

 حالات الإفشاء الجوازي: - 1

 لإثبات البراءة. -أ

 .1لإعطاء القضية الإدارية الرد الذي تحتاجه  -ب

ون الإجراءات من قان 32إحاطة النيابة العامة بالجنايات والجنح التي ترتكب طبقا لنص المادة  -ت

 الجنائية.

 كظل بمبدأ وحدة أخرىموظف يتبعها لصالح إدارة يجب ألا يشكل واجب بمعلومات تخص  -ث

 .2الإدارة 

رد ة أو الدارى هذه الإكما يجوز للإدارة ملف موجه إلى إدارة أخرى وهذا إذا تعلق بالترشيح لوظيفة لد

يصه ب تخصن عن الرد الواجالمتحصل عليها للمسؤولين السلميي على سؤال مكتوب،أو تبليغ المعلومات

 قضية ما وذلك:خولين بالتدخل في تسوية ملقضية معينة،أو إلى ال

على ال المح بموافقة الشخص المعني كما هو مذكرا مثلا في المجال التأديبي إذ يسمح لدفاع الموظف -

ديبية يوما،ابتداء من تحريك الدعوى التأ 15المجلس التأديبي الإطلاع على كامل ملفه في أجل 

مر رقم الأمن  169و167لما نصته المادتين والاستعانة بمدافع،أو موظف يختاره بنفسه وهذا وفقا 

 .20063المتضمن القانون الوظيف العمومي لعام  06/03

 

 

 

 

 

 .312، صسابقمرجع سعيد مقدم،  -1
 .77 سابق، صمرجع كمال الرحماوي،  -2
 سابق.، مرجع 03 /06الأمر رقم  ، من169و167د الموا -3
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 موظفلحماية شرف الفرد وشخصيته ولذلك لا يجوز ل إلىيهدف واجبا احترام السر المهني 

ه ء بهذللإدلا الاجتماعيةالإطلاع بحكم منصبه على معلومات تخص رواتب الموظفين أو وضعيتهم 

على  قد تنص بعض التنظيمات الخاصة لفئات معينه من الموظفين آخر والمعلومات حتى لموظف 

لعليا ظائف االموظف لمهامه كما هو الحال في نظام الو إنهاءضرورة كتمان السر المهني و لو بعد 

 .1 في الدولة

رئاسية طة الالموظف يحظر عليه أن يفشي الأمور السرية بطبيعتها أو الغير السرية التي ترى السل

  .كذلك اعتبارها

 أمر صبهحكم منب إليهالأسرار التي تصل  إفشاءو هذا الالتزام الواقع على عائق الموظف العام بعدم 

رة علم الموظف من معلومات قد تكون على جانب من الخطو إلىأن ما يصل  إلىطبيعي وترجح 

 .2الخطر  إلىتعريض سلامة الدولة  إلىفي بعض الأحيان  إذاعتهاحيث تؤدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .76سابق صالرحماوي ،مرجع  كمال -1

 .252للمطبوعات،مصر،صمصطفى أبوزيد فهمي،وسيط القانون الإداري،دار هومة  -2
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  :حالات الإفشاء الإلزامي -2

 يمكن اختصار حالات الإفشاء الإلزامي فيما يلي:

  .سنة 15التبليغ عن الجرائم أو عن التعذيب أو الحرمان المسلط على القصر أقل من -أ

 .ممارسته لوظيفتهالتبليغ عن الجرائم و الجنح التي يعلم الموظف بها أثناء -ب

 لجزائيةائية و السلطات القضائية بمدد الوسائل الجنا إلىتبليغ المعلومات والمستندات والوثائق -ج

 بي طت طابع مات ذاتعلق الأمر بمعلو إذاأمام القضاء في المسائل الجنائية و الجزائية إلا  الإشهاد-د

لجمهور ارة واالعلاقة بين الإد مجال تحسينتبليغ الملف للمعني تطبيقا للنصوص المعمول بها في -ه

  .الملف الطبي الذي يمكن تبليغه له إلا بواسطة طبيب يعينه بذلك باستثناء

  .للملف الإداري للموظف المكونةالحصول على نسخة من الوثائق -و

افة نتزاع كا إليهعلى القاضي العادي المعروض  أوتبليغ القاضي الإداري المعروض عليه التظلم  -ز

  .المستندات والوثائق الضرورية للحكم في القضية

فع ل الدميبتبليغ المحضر القضائي المكلف من قبل الدائن بتح الاجتماعيقيام هيئات الضمان  -ح

يته نفقة هوين بالبكافة المعلومات التي بحوزتها تسهيلا لتحديد عنوان المد، المباشر من منحة النفقة

 .ستخدمة له أو الغير المدين أو مودع المبالغ النقدية المستخدمةوعنوان الجهة الم

ه تمكن وإن صاحب الحق في الإطلاع على المعلومات التي تهمه ينبغي أن تصله باللغة الواضحة 

  .1 تامها بالتوضيح أو بإزالة بعض المعلوماماظ بحقه في اشتراط تصحيحها أو إتمن الاحتف

 

 

 

 

 

 

 

.315-313ص سابق ص،مرجع  مقدم سعيد -1
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 :فشاء السر المهنيإداري عن الإ ءالجزاثالثا:

دون  ةعام ةعليه بصف ورةالمحظ والأعمال المهنيةحدد المشرع الجزائري واجبات الموظف 

في مجال المخالفات  ةالمعروف القاعدةطبق  أنتحديدها على سبيل الحصى ولهذا ولا شك 

و ردها المشرع على وجه التحديد وعلى سبيل الحصر،ولا أ ةديبيأن العقوبات التأديبية،غير أالت

 الوظيفيةالتقدير في مجال تطبيق المخالفات  ةسلط دارةللإيكون  الحالةهذه  أماموج عنها يجوز الخر

 الوظيفيةبواجباته  إخلالمن وجود  التأكدما تم  وإذا، فهي لا تنظر في العمل الذي يقوم به الموظف

 .1 تأديبية عقوبةن ذلك يقتضي توقيع إو خارج عن مقتضياته فأ

شهر أ ستةلى إهر يعاقب بالحبس من ش"أنه :قانون العقوبات الجزائرية على من  301 ةالماد تنص

شخاص المؤتمنين بحكم والقابلات وجميع الأ والصيادلة الأطباءدج  5000 إلى 500وبغرامه من 

وافشوها في غير الحالات  إليهمبها  أدلى إسرارعلى  المؤقتة أو الدائمة الوظيفة أو ةو المهنأالواقع 

 . 2 " إفشاءهاالتي يوجب عليهم القانون 

 وأدلى ةصفه كانت في مؤسس بأي"كل من يعمل :من نفس القانون على انه  302 ةوكما نصت الماد

التي يعمل  ةالمؤسس بإسرار جنبيةأجزائريين يقيمون في بلاد  إلىو أجانب ألى إ الإدلاءو شرع في أ

 إلى 500ات وبغرامه من خمس سنو إلىيكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين  أنفيها دون 

 .  3 "دج 10,000

 

 

 

 

 

 

 

طبعة ي، الالجزائرمحمد يوسف المعداوي،دراسة في الوظيفة العامة النظم المقارنة والتشريع  -1

 .84،ص1988الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،

،المتضمن قانون 08/06/1966،المؤرخ في 66/155،من المرسوم رقم 301المادة -2
 .1966،سنة 48 ،العددج.ر ،الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم

 سابق. ، مرجع66/155من المرسوم رقم  301ادة الم -3
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 : الوظيفة نفوذعدم استغلال المطلب الثاني:

 أنه على الموظف نأ،وتنص  تكرس واجب النزاهة ةالعمومي للوظيفة ةساسيمعظم القوانين الأإن 

 ةن يتصرف تصرفا يتنافى مع كرامأ,ولا يجوز للموظف  عمال موضع الشبهاتأ إتيانيمتنع عن 

 للآداببفعل منافع  يأتين ألا يجوز له يمثل شخص معنوي عام و لأنهوظيفته كموظف عمومي 

وفقدان الجمهور واجب  ةالعام الوظيفة ونزاهة الكرامةفيقع ذلك تعارض مع ، العامة والأخلاق

 .توفرها لدى موظف العام

هذه  لأحدلعام في حين ارتكابه الموظف ا إليهاالتي يتعرض  التأديبيةيقضي النظر عن الانجازات 

 الأمرلها عندما يتعلق  المتبعةقوبات وضاعت معظم الع ةمطلق ةفتها بصفن القوانين جرإعمال فالأ

 لموظفين.با

 :فرعين إلىسيتم التطرق في هذا المطلب  

 . : عدم استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح غير مشروعة الفرع الأول-

 .ءتشارعدم الا الثاني :الفرع  -
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 : عدم استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح غير مشروعةالأول:الفرع 

الموظفون العموميون  يشغل ةخلاقي وفي غياب الرقابأاستغلال النفوذ سلوك غير  جريمة نإ

فراد دون اعتراض الأ ةغير قانوني مكافئةمواقعهم وصلاحيات في ابتزاز المواطنين للحصول على 

 .1الشخصي  للأذىوالتعرض  الحكومةفي  داةخوفا من معا

من الفساد ومكافحته  الوقايةمن قانون  33و  32 ةل النفوذ من خلال المادقد تم تجريم استغلا اكم

 .01-06رقم 

 200.000من  ةسنوات وبغرام 10 إلىبس من سنتين نه يعاقب بالحأعلى  32ة حيث نصت الماد

 :دج1.000.000لى إدج 

منحه و أو عرضها عليه أ ةمزية المستحق  بأي خرآي شخص أو أكل من واحد موظفا عموميا -1

و الشخص على استغلال نفوذه أالموظف العمومي  و غير مباشر لتحريض ذلكأبشكل مباشر  إياها

زية غير مستحقات و من سلطة عمومية على مأ دارةإو المفترض بهدف الحصول من أ يالفعل

 .خرآي شخص ألصالح  وأصلي على ذلك الفعل لصالح المحرك الأ

 ةزيم أيةو قبول أغير مباشر بطلب  وأبشكل مباشر خر يقوم آي شخص أو أكل موظف عمومي -2

 نفوذهو الشخص أالموظف العمومي  خر لكي يشتغل ذلكآو لصالح شخص أ هغير مستحقه لصالح

 . على منافع غير مستحقة ةعمومي ةو سلطأ ةدارو المفترض بهدف الحصول من الإأ يالفعل

 إلىيعاقب بالحبس من سنتين "أنه:استغلال نفوذ حيث نصت على  ةساءإعلى  33 ةونصت الماد

ساء الاستغلال أدج كل موظف عمومي 1.000.000 إلى دج200.000عشر سنوات وبغرامة 

عمل في اطار ممارسة وظائفه.  أداءعن  الامتناعو أداء عمل أجل أو منصبه عمدا من أه توظيف

 أولنفسه على النحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقه 

 .2آخر"و كيان ألشخص 

 

 

 .286سابق،صمي خرفي، مرجع هاش -1

محرم  21قي  ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،المؤرخ01-06من القانون 33و32المواد  -2

.14،ج.ر،العدد 2006فبراير سنة  20الموافق ل  1427عام 
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 : عدم الارتشاء  قبول الرشوةالفرع الثاني:

مرتشي لل ةو امتيازات غير مستحقأعود وو أيقدم الراشي عروض  ةتتمثل في اتفاق شخصين بموجب

سواء كان  الوظيفةعمال أتدخل في  ةو الامتناع عن عمليأ ةداء خدمأوهو الموظف العمومي مقابل 

 .خرآشخص  و لصالحألنفسي 

عشر سنوات  إلىنه يعاقب بالحبس من سنتين أعلى  06-01من قانون رقم  25ة وقد نصت الماد

 .دج 1.000.000الى 200.000وبغرامة 

و أبشكل مباشر  إياهاو منحه أعرضها عليه  أو ةكل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحق-1

 بأداءخر لكي يقوم آن ياو كأالح شخص و لصأ سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسهغير مباشر 

 .داء عمل من واجباتهأو الامتناع عن أعمل 

و أمستحقه سواء لنفسه  غير مزيةو غير مباشر أو قبل بشكل مباشر أكل موظف عمومي طلب -2

 .1 واجباتهعمل من  أداءو الامتناع عن آعمل  لأداءخر آو كيان آخر آلصالح شخص 

بحيث نصت على يمنع على  المبدأعلى هذا  صراحة 06/03 مر رقممن الأ 54 ةنصت الماد وأيضا

ي امتيازات أو أهبات  وأو استلام هدايا أو اشتراط أطلب  الجزائيةالمتابعات  طائلةالموظف تحت 

 .  2 في اطار مهامه" ةخر مقابل تأدية خدمآشخص  بواسطةو أ ةمباشر ةي نوع كانت بطريقأمن 

حيث قال تعالى )وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بَيْنكَُم بِالْبَاطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إِلىَ  الرشوةحرم  الإسلامين الدين أكما 

ثمِْ وَأنَتُ  نْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ  .188 الآية البقرةمْ تعَْلمَُونَ( سوره الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِيقاً مِّ

 

 

 

 

 

 

 سابق.،مرجع 01-06،من قانون رقم 25المادة  -1

سابق.،مرجع 06/03،من الأمر رقم 54 المادة -2
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 الوظائف ذهوقد استطاعت بعض ه ةلجميع الوظائف العام بالنسبة خطيرة ةمشكل الرشوة ةتعتبر ظاهر

في  ب تطورايتطل الرشوةعلى  الميدان، والقضاءفي هذا  ةبدلت جهود كبير عليها، وقدالقضاء نسبيا 

 .1ة العام الوظيفةفراد الشعب واتقانا في تنظيم وتحسين أخلاق أ

 لرشوةاول في الموظف العام الذي يقبل قل يتمثل الأوجود شخصين على الأ الرشوة جريمةتقتضي 

  .ويسمى بالمرتشي هداء عمل من واجباتأو الامتناع عن أعمل  بأداءمقابل قيامه 

 ةي مواجهفحيادها لو الإدارية للوظيفة  والفعالة  ةالحقيقي للحماية اوذلك ضمان جريمة ةالوساط

 تيجةالنن لم تتحقق أحتى و الجريمة أالموظف العمومي على المقابل تنش فراد بمجرد حصولالأ

 .2 منها رجوةالم

 على ةالملقا اءبالأعبن تقوم أ)الرشوة( الظاهرةرادت القضاء على هذه أما  إذا الإدارةلذلك يجب على 

لات حتى تدفعه عنهم احتما ةجور كافيأن يتقاضى موظفون أكاهلها بشكل مرضي وجيد كما يجب 

اوئ مس لإبرازعلى الصعيد الوطني  ةتوعيولابد من شن حملة  المختلفة الإغراءاتالوقوف في 

 لا ةونيعات قانالتي ترتب عليهم تب الرشوةليبتعد المواطنين عن استخدام وسائل  الظاهرةومخاطر هذه 

 .3 دارة العامةخطورة عن ذلك التي تعيب عمال الإ تقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص  1981-1980عبد الله طلبة،الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصر،مطابع مؤسسة واحدة ، -1

28. 

، 13 لعدد، ايالبرلمان ، الفكرالجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد ، الحمايةخالف عقيلة -2
 .70، ص 7200

.229، ص سابق ، مرجععبد الله طلبة -3
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  الــثـــانـيل ــصــــالف

 امـعـف الـوظـمـب الــأديــت               
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 ذلكو, إليهسوب المن التأديبي للخطأعند ارتكاب الموظف  العام  التأديبية الإجراءاتيتوجب تطبيق     

ون عقوبة دتوقيع ال الحق في الإدارةانه لا يعطي  إلا ،في حقه التأديبيالقرار  إصدارو  تأديبيابمتابعته 

 أو التأديبيب التغاضي عنها بطلان العقا أو الأخيرةهذه  إتباعو يترتب على عدم  ، تأديبية إجراءات

 .1 صدوره مخالفا للقانون

ا لم ،لبحثاالدراسات التي يتطلبها  أهمالموظف العام يعتبر من  تأديب إجراءاتو عليه فان موضوع 

هة جلحها من و السهر على مصا ،الإدارةو احترام  ،الموظف  أخطاءنية لردع لها من قيمة و قوة قانو

 . 2 أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري، رسالة ماجستير،  تأديب إجراءاتخلف فاروق،  -1

 .6-5، ص ص  2003قانون عام، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
للموظف العام في الجزائر ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  التأديبية الإجراءات أوراك،حورية  -2

13، ص  2012جامعة المدية ، جانفي الأول،و الاقتصادية، العدد 
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 ول ث الأـحـبـمـال

         ف ـوظـمـب الـأديـت اءاترإجوم ـهـفـم

 هاـصـائـصـام و خـعـال          
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  :تأديب الموظف العام و خصائصها إجراءاتمفهوم : ولالمبحث الأ         

 ةه عرضتجعلحتى جنائية  أومهنية  أخطاءقد يرتكب  ،الموظف لمهامه الوظيفية  أداءبمناسبة    

قة ة هي علالمستخدمو على اعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالهيئة ا ،الجزائية أو التأديبيةللمتابعة 

لك ذو  ، يبيالتأد فقد تولت النظم القانونية تنظيم المسار المهني للموظف بما في ذلك الجانب ،تنظيمية 

 الوظيفة واضحة منصوص عليها في القانون تأديبية إجراءاتوفق  تأديبيابمتابعة الموظف العمومي 

 .1ة العام

ها الموظف العام و طبيعت تأديب بإجراءاتدراسة تعريف  إلىومن خلال هذا سوف يتم التطرق 

 الموظف العام كمطلب ثان.  تأديب إجراءاتو خصائص  ، أولالقانونية كمطلب 

 الموظف العام و طبيعتها القانونية.  تأديب بإجراءاتول : التعريف المطلب الأ -

و  ،( الأولللموظف العام ) الفرع  التأديبية الإجراءاتتعريف  إلىفي هذا المطلب سوف نتطرق 

 الموظف العام ) الفرع الثاني (.  تأديب تءاجراللإالطبيعة القانونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للموظف العام في القانون الجزائري ، مجلة الدفاتر  التأديبية الإجراءات، غيتاوي عبد القادر -1

53, ص  2018، جانفي درارأ، جامعة  19ة و القانون ، العدد السياسي
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 . الموظف العام تأديب بإجراءاتول : التعريف الفرع الأ  -

 يبيةالتأد ءاتفالإجرا ،التي تنظم القضاء و التقاضي  الأصوليةهي مجموعة القواعد  الإجراءاتعامة   

سوب المن بيالتأدي للخطأللتحقق من ارتكاب الموظف  إتباعهايقصد بها الخطوات المنظمة التي يتعين 

 .1 إليه

  من ناحية الفقه هنالك عدة تعريفات :  أما

وظف ء على المتسليط الجزا الأساسيهدفها  الأعمال: " سلسلة من  بأنهامحمد الطماوي  الأستاذعرفها  -

اسية في استعمال السلطة الرئ إساءةتحول دون  أنوهي تخضع لقواعد قانونية من شانها  ،المذنب 

 .2"  التأديبيالمجال 

 إلىماء الانت : " حماية الواجبات و الالتزامات التي يفرضها بأنهاوعرفها الفقيه محمد ماجد ياقوت  -

 شره الجماعةو يمس نظامها و هذا الحق تبا ، إفرادهايقع من  إخلال أيهيئة من  أوطائفة  أوجماعة 

ق بالتحقي لمطالبة صاحب الولاية وفقا للشكل المحدد إلى بالالتجاءو ذلك  ،لها الهيئة بواسطة من يمث أو

 .3عليه "  التأديبيةالعقوبة  إنزالو تحديد المسؤول عنها و  تأديبيةمن ارتكاب مخالفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  ىالأولة بين الفعالية و الضمان ، دراسة مقارنة ، طبع التأديبيةمصطفى عفيفي ، السلطة  -1

 . 66، ص  1982
 . 422سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -2
،  الإسكندرية، منشاة المعارف  ،  التأديبيةالتحقيق في المخالفات  أصولمحمد ماجد ياقوت ،  -3

 .71، ص  2001
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 . الموظف العام تأديب الإجراءاتالفرع الثاني : الطبيعة القانونية  -

 أوخالص  إداريكانت ذات طابع  أن التأديبية الإجراءاتثار الجدل حول تحديد الطبيعة القانونية 

 الرأي في حيت اتجه ،محضة  إداريةطبيعة  يعتبرها ذاتفهناك جانب من الفقه  ،قضائية  إجراءات

 ي يعتبر فيالذ التأديبتحليل وظيفة  إلى جراءتهو  التأديبالطابع القضائي على  إضفاء إلىالثاني 

يام و ق ، ةتأديبيالبما يستلزم حصر المخالفات  ،الحقيقة عقابا جنائيا و بمثابة نوع من اختصاص القضاء 

 .1 إتباعهاالواجب  الإجراءاتفي ظل مجموعة من  التأديبيةقضاء يتولى الفصل في المنازعات 

ظام ان النسواء ك إداريات طابع الطبيعة القانونية للإجراءات هي ذ أنالمشرع الجزائري فيرى  أما

وهذا  ،قانونية و هو الذي يفرض الطبيعة ال ،شبه قضائي  أوقضائيا  أوالسائد نظاما رئاسيا  التأديبي

 .2المتبعة خلال محاكمة الموظف  الإجراءاتحسب 

  : التأديبية الإجرائيةولا: مصادر القاعدة أ •

اء من مية ابتدفي جميع تشريعات الوظيفة العمو التأديبية الإجرائيةالقانوني للقاعدة  الإطاريتمثل 

 66/33 الأمرو  التأديبية الإجراءاتالمتضمن  02/06/1966المؤرخ في  66/152المرسوم رقم 

 أيضاا كرسه ممنه و هو  54العام للوظيفة العمومية و لا سيما نص المادة  الأساسيالمتضمن القانون 

من خلال  العام للوظيفة العمومية الأساسيالمتضمن القانون  15/07/2006المؤرخ في  06/03 الأمر

 .3 منه 165نص المادة 

 

 

 

 

 . 15مرجع سابق , ص  ياقوت,محمد ماجد  -1
مذكرة  ،القانونية لتأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري  الإجراءاتبيازة محمد،  -2

 . 35،ص  2015-2014ماستر ، جامعة العربي تبسي , 
مولوة فاطمة ، الجريمة التأديبية للموظف العام ، رسالة ماجستير في القانون ، كلية حقوق ، بن  -3

.152، ص  2012عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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 : الإجرائيةثانيا : خصائص القاعدة   •

 :  الآتيةبالسمات  الإجرائيةتتميز القواعد 

 من الطبيعة القانونية :  الإجرائيةالقواعد  -1

رة مفس أودة محد أووقد تكون مكملة  (،النهي عن سلوك معين  أوبقيام بعمل  الأمر)  أمرةفهي قواعد 

 ومجردة  دة عامة وقاع أنها الإجرائيةكما يترتب على الطبيعة القانونية للقاعدة  ، أخرى إجرائيةلقاعدة 

 .1ينة فئات غير محددة و يتواجدون في مواقف واقعية مع إلىمعينين بل  أشخاص إلىليست موجهة 

 تنظيمية : الإجرائيةالقواعد  -2

 :  الإجراءاتقصور النصوص في مجال  -3

ب بعض واجبات الموظف العام و منعه من ارتكا وضعالمشرع قد  أن 06/03رقم  الأمرنجد من خلا 

 بلهالتي تقاالمهنية و العقوبات ا الأخطاءوذلك من خلا تصنيف  العامة،التصرفات في نطاق الوظيفة 

 ،ف العام تبقى غير كافية لحماية حقوق الموظ 06/03رقم  الأمرفي  المتخذة الإجراءاتو لكن هذه 

مما  ، خرلآت و تغيرها من وق ،اتخاذ هذه القوانين و عدم ثباتها  عندوالسبب راجع للظروف السائدة 

 ف السلطةتحدد من طر أنلذا استوجب  ،المطبقة الأوضاعالنظر في الشروط و كذا  إعادة إلى استدعى

 .2التعديل  أوتغيير القوانين  إلىالتنفيذية حتى تكون سهلة دون الحاجة 

 

 

 

 

 

 

 . 76ص سابق،مرجع  ياقوت،محمد ماجد  - 1
.22بيازة محمد ، مرجع سابق، ص  -2 
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 : التأديبيةتسبيب القرارات  -3

 إعطاءبالمشرع الجزائري نجد انه يستوعب على السلطة المخولة لصلاحيات التعيين  إلىبالرجوع 

 تبريرات لقراراتها المتخذة مهما كانت درجة العقوبة. 

ت لتوضيحاافي  أمافيكون التسبيب  ،و الثانية  الأولىكانت العقوبة المسلطة عليه من الدرجة  إذا

 ولثالثة ان الدرجة مالمسلطة عليه  التأديبيةكانت العقوبة  إذا أما ،الكتابية المتحصل عليها من المعني 

عة المجتم لأعضاءااللجنة المكلفة و هي اللجنة المتساوية  رأيفالتسبيب يكون بعد اخذ و سماع  ،الرابعة

 .1 تأديبيكمجلس 

  :مرتين الخطأعدم العقاب عن  -4

الفعل  عن نفس بعد ذلك معاقبته مجددا للإدارةلا يجوز  تأديبيتمت معاقبة الموظف بارتكابه خطا  إذا

 .2الذي عوقب عليه من قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع سابق.  ،06/03رقم  الأمرمن  ،165المادة  -1
.280محمد سليمان الطماوي ، مرجع سابق، ص -2
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 الموظف العام :  تأديب إجراءاتالمطلب الثاني : خصائص  -

الة مس إلىل يمكن التعريف و الدخو الآن,  الإجرائيةالتعرف على خصائص القاعدة  إلىبعدما تطرقنا 

ضمان الموظف العم, وذلك من حيث منطق ال تأديب الإجراءاتمهمة و هي تكمن في خصائص العامة 

 ني(. ) الفرع الثا التأديبية الإجراءاتمن حيث قصور النصوص في مجال  أو( , الأول) الفرع 

 الموظف العام :  تأديب إجراءاتول : منطق الضمان في الفرع الأ -

 للموظف النسبةالموظف العام تتردد بين اعتبارين منطق الضمان و الرعاية ب تأديبالمبادئ التي تحكم 

ي تقوم رات التفي جميع القرا, وما يلاحظ يوجد مدى لهذين الاعتبارين الإداريو مقتضى فاعلية العمل 

 .1 الإجراءاتفي مجال  واضحة,فان الغلبة لمنطق الضمان  التأديبعليها نظرية 

ع بر جمي, وذلك ع الإجراءاتيكمن في سلامة  التأديبالضمان الحقيقي للموظف المخطئ في مجال  إن

 لاحتفاظوف في اخما توافر الضمان على النحو الفعال فانه لا  إذا, و انه  التأديبيةالمراحل التابعة 

 . للتأديب الإداريةبالصيغة 

 لتأديبيةاستمرار ابمراحلها و ضماناتها تكفل السرعة و الفعالية و تحول دون  التأديبية الإجراءات إنو 

ر لاختصا الصورة المثلى للإدارةالمشكلة من ممثلين للموظفين و  التأديبلمدة طويلة, وللمجالس 

لرقابة ايقتصر دور  أن, تأديبياللموظف العام المخطئ  الطمأنينةمع توفير الضمان و  الإجراءات

ا تتعداه واوزها تتج أنمناسبة لا يجوز  زمنيةالقضائية على الجوانب القانونية الخاصة و مع تحديد مدة 

 .2 الإداريسير العمل الموظفين و كفالة ل لأوضاعاستقرار  التأديب إجراءات

 

 

 

 

, داريةالإوم المحاكمات التأديبية, مقال منشور, مجلة العل الإجراءاتمحمد فتوح عثمان, مدخل -1
 . 48, ص1994الصادرة في جوان 

.517-513سليمان الطماوي , مرجع سابق, ص ص  -2
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 العام :الموظف  تأديب إجراءاتالفرع الثاني : القصور كخاصية في  -

سه تمار يبيةالتأدخالصا , وكان متروكا للسلطة الرئاسية  إدارياموضوعا  التأديبكان  الأمر أولفي 

ء , سوايةالتأديبمنطق الضمان يغزو المجالات  فلما بدأ ،قبل موظفيها لمقتضيات المصلحة العامة 

قديم ترها في و ممثلي الموظفين و التي يكمن دو الإدارةالمشكلة من ممثلي  التأديبباستحداث مجالس 

 اريالإدلطعن باستحداث جهات ا أو ،الرئاسية التأديبيةللسلطة  الإجباري الإلزاميالاستشاري  الرأي

هي تعد , وكذا الطعن القضائي وإداريةو منها لجان الطعن وهي تعد ضمانات  الإدارةفي قرارات 

 يةالإجرائ تحترم بعض القواعد أن الإدارةالقضائية فرضت على فكل تلك الضمانات و  ،ضمانة قضائية

لتي ا جرائيةالإب التي تمليها مقتضيات العدالة, فالمشرع كان قد تدخل بعد ذلك, و نظم كثيرا من الجوان

 لتأديبل ائيةالإجرتمليها مقتضيات العدالة, فالمشرع كان قد تدخل بعد ذلك, ونظم كثيرا من الجوانب 

م لى الرغوع ،ةن و اللوائح و كذا القرارات و المناشير و الخاصة بكل سلك و قطاع على وحدفي القواني

 . التأديبية بالإجراءاتنقص و قصور في النصوص متعلقة  لما يزامن ذلك فانه 

اء غموض لدرجة جعلت الفقه و القض أوالنصوص من نقص  يما فمهمة تكملة  الفقهاءولقد اخذ 

لالها دة من خو لكن بالرغم من ذلك فما تزال القاع ،التأديبية للإجراءاتيتحدث عن المبادئ العامة 

 باعبإت دارةالإلم يوجد نص صريح يلزم  إذامن القيود الشكلية  التأديبية الإجراءاتتحرير  إلىتسعى 

 .1 معين إجراء

 

 

 

 

 

 

 

.  517، ص سابق  سليمان الطماوي ، مرجع -1
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 الموظف العام : لتأديبالمتبعة  الإجراءاتالمبحث الثاني :  -

ك وكذل ،( ولالموظف العام ) مطلب الأ بتأديبللسلطات المختصة  الإشارة إلىسنتطرق في هذا المحث   

 ) المطلب (.   المخطئ التأديب إجراءاتالمراحل التي تمر بها 

 الموظف العام.  بتأديب: السلطات المختصة  الأولالمطلب  -

نبهم ر من جالكي تردع به الموظفين عند حدوث تقصي الإدارةالسلاح الفعال في يد  التأديبتعد سلطة 

اءات ق الجزلذا نعتبر هذه السلطة التي تختص قانونا بولاية تطبي ،واجباتهم الوظيفية أداء أثناء

 .1 كانت الواقعة تستلزم فرض الجزاء إذاوهي التي تقوم بتحديد ما  ،لوظيفيةا

 أثناءفية واجباته الوظي بإحدى الإخلاللها هو معاقبة الموظف العام عند  الأساسيالعمل  أنحيث 

لتعيين الاحية فهنا عهد المشرع الجزائري على منح السلطة التي لها ص ،بمناسبتها أوممارسة الوظيفة 

سلطة لكن لم يترك هذه الممارسة على ال ،بالتأديبالخاصة  الإجراءاتالاختصاص لاتخاذ كافة 

لموظف ابمشاركتها على حسب العقوبة المراد تسليطها على  أخرىسمح لهيئات  إنماالرئاسية فقط 

تعرف ال إلىث و لهذا سوف يتم التطرق في هذا المبح الأعضاءاللجنة المتساوية  أو التأديبيكالمجلس 

 على هذه السلطات من خلال فرعين : 

 : السلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين.  الأولالفرع  -

 . التأديبيةالفرع الثاني: المجالس  -

لتعيين بقرار التي لها صلاحيات ا على انه : " تتخذ السلطة 06/03رقم  الأمرمن  165قد نصت المادة 

 معني. ة من الو الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابي الأولىمن الدرجة  التأديبيةمبرر العقوبات 

من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر, بعد  التأديبيةتتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات 

و التي  ، تأديبيالمختصة المجتمعة كمجلس  الأعضاءالمتساوية  اريةالإدالملزم من اللجنة  الرأياخذ 

( يوما ابتداء من 45) أربعينتبث في القضية المطروحة عليها في تجل لا يتعدى خمسة و  أنيجب 

 .2 " إخطارهاتاريخ 

كرة دليلة بشتة , رشيد حملاوي , نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري, مذ -1
 2014-2013مة , الجزائر, ال, ق 1945ماي  8, جامعة ةالسياسيم كلية الحقوق و العلوماستر, 

 . 32,ص
 مرجع سابق. ،06/03، من الأمر رقم 165المادة  -2
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سلطة  للسلطة الرئاسية التي املك التأديبو الشيء نفسه لدى المشرع الفرنسي الذي خول سلطة 

ة ن على السلطفيتعي الأخرىالجزاءات  أما ،و التوبيخ الإنذارتقوم بتوقيع عقوبتي  أنفلها ،1التعيين

قيع ك قبل توو ذل التأديبما يسمى بمجلس  أوالمشتركة  الإداريةتقوم باستشارة اللجنة  أنالرئاسية 

 .2 العقوبة

طا خا يرتكب عندمالموظف العام  تأديبسلطة  أنهاتعريف السلطة الرئاسية على  أوو بهذا يمكن القول 

 لتي لهاسلطة ا من اختصاص التأديبيةوعليه فان السلطة  الإداريةفتنتهي علاقته هكذا بالسلطة  ، جسيما

  لموظف.االمعينة من قبل المشرع بهذه تطبيق العقوبات على  أيضاعام وهي  كأصلصلاحية التعيين 

 التعيين:السلطة التي لها صلاحية ول:الأالفرع  -

 رئاسيةالالموظف في يد السلطة  تأديبقد جعل المشرع الجزائري مهمة  الأخرى التشريعاتكباقي  

 .3 الإداريةالسلطة المختصة بالتعيين المتمثل. في السلطة 

السلطة  يبيةالتأد الإجراءاتعلى انه : " تتخذ  06/03رقم  الأمرمن  162و هذا ما نصت عليه المادة 

ف ي يمكن لها تكييالوحيدة الت أنهالها دور فعال بحيث  الإدارةوذلك لان  ، 4 التي لها صلاحية التعيين"

قدرة و  رأكثهي  الإداريةفان السلطة  أخرىالذي ارتكبه الموظف ومن جهة  التأديبي للخطأ الفعلي

 .5 كفاءة على معرفة و فهم الموظف المخطئ

لرئاسية و مظهر من مظاهرها كما ان في الوظيفة العامة جزءا من فكرة السلطة ا التأديبتعتبر سلطة 

من اجل حسن سير  الأمراقتضى  إذا الإدارةمرؤوسيهم داخل  أشخاصاختصاص الرؤساء على 

 سلطةتلازم المسؤولية و السلطة الذي يقرر لا مسؤولية بدون  بمبدأالمرافق العامة بانتظام و هذا عملا 

 .6 و لا سلطة بدون مسؤولية

ي و المصر في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة في النظام العراقي و الإداريب علي جمعة محارب ، التأدي -1
 . 203، ص2004،مصر،  الإسكندريةالانجليزي،  دار النشر و التوزيع, 

يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام "دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراه كلية حقوق, جامعة   -2
 . 318، ص 2005الجزائر،

ي ليا فبوشعير سعيد، تأديب الموظف العمومي في الجزائر ، بحث مقدم للحصول على دبلوم الدراسات الع -3
 .72، ص 1976، جامعة الجزائر ،  الإداريةالقانون العام ، معهد الحقوق و العلوم الأساسية و 

 ، مرجع سابق.  06/03, من الامر رقم 162المادة  -4
بن عكنون ،  ،للموظف العام في الجزائر ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن سليم الياس ، الفصل التأديبي   -5

 . 67، ص  2002الجزائر ، 
، ص ص  1984عمار عوابدي ، مبدا تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  -6

364 – 365. 
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 : التأديبيةالفرع الثاني : المجالس  -

ئات على هي ءإنشاالمشرع الجزائري  أن بالتأديبعام  كأصلجانب السلطة الرئاسية التي تختص  إلى

على  بعقوبات رالأمما تعلق  إذا ، التأديبيةتقوم بمشاركتها في اتخاذ القرارات  إداريمستوى كل سلك 

الذي  66/133رقم  الأمرففي  ،عليها المشرع الجزائري عدة تسميات  أطلقو لقد  ،درجة من شدة 

المرسوم  أما ،"  الأعضاءتشريع بنظام الوظيفة العامة في الجزائر اسم " اللجنة متساوية  كأوليعتبر 

للجنة ا"  ةعليه تسمي أطلق 06/03رقم  الأمر أما ،فقد سماها ب " لجنة الموظفين "  85/59رقم 

 ". الأعضاءالمتساوية  الإدارية

فين و ن الموظو ممثلين منتخبين ع الإدارةل من عدد متساو من ممثلين تتشك الأعضاءواللجنة متساوية 

و لقد  ،1 دارةالإممثل عنها يختار من بين المعينين بعنوان  أوالسلطة الموضوعة على مستواها  ترأسها

ي اطار فالتي نصت على انه : " تنشا  06/03 الأمرمن  62هذه اللجان في مادة  إلىالمشرع  أشار

 مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية : 

 . الأعضاءمتساوية  إداريةلجان  -

 لجان الطعن.  -

 .2لجان تقنية "  -

ملها حيث كيفية تشكيل هذه اللجان و ع إلى أشارتالتي  الأمرمن نفس  64و  63وقد نصت المواد  

 أوكل رتبة لحسب الحالة ،  الأعضاءالمتساوية  الإداريةتنشا اللجان على انه : "  63نصت المادة 

 اتالإدارلدى المؤسسات و  تأهيلهاتتساوى مستويات  أسلاكمجموعة  أوسلك  أومجموعة رتب، 

و  ظفين ،و ممثلين منتخبين عن المو الإدارةتتضمن هذه اللجان بالتساوي ممثلين عن  ،العمومية

بعنوان  المعينين الأعضاءيختار من بين  ،ممثل عنها  أوعلى مستواها السلطة الموضوعة  ترأسها

 ". الإدارة
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ي المسائل ف الأعضاءالمتساوية  الإداريةحيث نصت على انه : " تستشار اللجان  64يضا المادة أو 

  1"أديبيتمجلس الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين و تجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم و ك

وزير ر من اللك بقراذالمركزية و  الإدارةيتم تعيينهم على مستوى  الإدارةالموظفون الذين يمثلون 

ى مستوى عل الإدارةالذين يمثلون  الأعضاءفيما يخص  أما، الإداريينالمختص من بين المتصرفين 

 أوي ن الوالقرار مب) الولايات ، البلديات و المؤسسات العمومية ( ، فيتم تعيينهم  ةاللامركزيالهيئات 

 لأسلاكامجموعة من  أوحسب كل سلك  الأعضاءتكون اللجان المتساوية  أنالمدير المختص ، يمكن 

 أعضاءفوا خل إذا إلافي الاجتماعات  الإضافيين الأعضاء، ولا يشارك  دائمين أعضاء، وتتكون من 

 .2 دائمين

كن استثناء سنوات، و يمكن تجديد عضويتهم، و يم 3لمدة  الأعضاءاللجان المتساوية  أعضاءو يعين  

ة د موافقني، بعالوالي المع أوتمديدها في فائدة المصلحة بقرار من الوزير  أومدة تقصير مدة العضوية 

حة عة لمصل، حتى يمكن خاصة تجديد عدة لجان تابالإداري الإصلاحالدولة للوظيف العمومية و  كاتب

 واحد.  أنمجموعة مصالح في  أوواحدة 

ل على هيكل احد ، غير انه في حالة طرا تعديأشهر 6التمديد مدة  أو التقصيريتجاوز هذا  أنو لا يمكن 

 .3لمدة المعني دون اشتراط ا أوعضوية اللجان المختصة بقرار من الوزير  إنهاء كنأم الأسلاك،

ف، ة للموظبين ممثلي الموظفين ضمانة هام الأعضاءالمتساوي داخل اللجان المتساوية  التمثيلبعد 

د فهو يحد 84/10من المرسوم رقم  05و على حسب ما نصت عليه المادة  الإدارةترك  أنغير 

 و تشكيلها و تنظيمها.   الأعضاءاختصاص اللجان المتساوية 

ئدة تطويلها في فا آومدة العضوية  قصيرتويمكن "  العضوية:تقصير مدة  أو تمديدتتحكم في 

اتب كوافقة انه اشترط م إلا،  الإدارة.." ، وبهذا يجعل هذه اللجان عرضة للتحكم من طرف المصلحة.

 يجد نوعا ما من هذا التحكم.  أنيمكن  الإداري الإصلاحالدولة الوظيف العمومية و 
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 ايترأسه بصفة سرية، و تأديبيالمنعقدة بصفة مجلس  الأعضاءتنعقد اجتماعات اللجان المتساوية 

و ذلك  على المستوى المحلي، المنشآتمدير  أوالوزير المختص على مستوى الوزارات، و الوالي 

 عنيينبطلب من الم الأقلبطلب نصف ممثلي العمال على  أو الإدارةمن  أويتم بطلب من الرئيس 

 . أنفسهم

ث عاته ثلايحضر اجتما أنيجب  إذالتزم بقواعد تشكيله و عمله  إذا إلاو مداولات المجلس لا تصح 

مجلس و لم يبلغ هذا النصاب تؤجل القضايا المطروحة على ال إذا، و الأقلعلى  الأعضاء أرباع

ة، البسيط لأغلبيةبا رأيه، و يصدر المجلس أعضائهيفصل فيها في الجلسة التالية و لو بحضور نصف 

بة العقو يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا في حالة الانضباط التي تكون الأصواتو في حال تعادل 

 .1 المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة

 افقة، للموني الوالي المع أونظامها الداخلي، ثم تعرضه على الوزير  الأعضاءتعد كل لجنة متساوية 

 .2اللجان بالكيفية نفسها التي تم تكوينها  إحدىو يمكن حل 

وب عرض احية وجالمنشاة لديها من ن الإداريةتبقى دائما تابعة للجهة  الأعضاءاللجان المتساوية  إن

ها حسب ادة يرام أييرفض  أنالوالي المعني للموافقة، الذي له  أونظامها الداخلي المعد على الوزير 

هذه  نأا يؤكد و مرهون برضاها عنها، و كل هذ إداريةبقائها هو بيد من ذلك فان  أكثرتقديره، بل و 

 اللجان ليس لها الاستقلالية الكاملة. 

خص يفيما  اأم الأعضاءداخل اللجان المتساوية  الإدارةهذا كان فيما يتعلق بكيفيات تعيين ممثلي 

 .3 84/11قم ممثلي الموظفين و كيفية تعيينهم داخل هذه اللجان كانت طبقا للمرسوم ر

لمصلحة رئيس ا للانتخاب في احد الفروع الانتخابية بعناية من قبل المدعوينتحدد قائمة الناخبين   

ذلك قبل  و الأقليوما على  20خلال  الإدارية الأماكنبها مكتب الانتخاب، و تعلق في التي يوجد 

ار راع بقروع اقتعمليات الانتخاب و توزيع الناخبين على فر تأديةالتاريخ المحدد للاقتراع، كما انه 

 أنائمة عليق القتالثمانية التي تلي  الأياملناخبين خلال  أيضاالوالي المعني، و يمكن  أومن الوزير 

 لالأجفي  يقدموا طلبات التسجيل كنا يمكنهم أنيمكن  الأمراقتضى  إنيتحققوا من التسجيلات، و 

 لتعليق. ايوما في المجموع بعد تاريخ  11 أي الأجلابتداء من انتهاء  أيام نفسه و طوال ثلاثة

 

 

 ، مرجع سابق. 84/10من المرسوم رقم  ،19 – 11المواد  -1
 ، مرجع سابق. 84/10من المرسوم رقم  ،20 – 12المواد  -2
، يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين 1984يناير  14، المؤرخ في 84/11المرسوم رقم  -3

 1984ج.ر ، العدد الثالث، الصادر سنة  الأعضاء،في اللجان المتساوية 
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 : على 84/11مرشحين فقد نص المرسوم ما فيما يخص الأهذا بالنسبة للناخبين،  

دة في كل موظف تتوفر فيه الشروط الموجو الأعضاءفي اللجان المتساوية  كعضوتخب ين أنيمكن  

  انتخاب:القائمة الانتخابية لهذه اللجنة، و لا يمكن 

 . الأمدالموظفين الموجودين في عطلة مرضية طويلة  -

 .1 نتخاببعجز ورد ذكره في النصوص العامة المتعلقة بعدم القابلية للا أصيبواالموظفين الذين  -

يقل عن ضعف عدد  أنيسجل المرشحون للانتخاب في قائمة واحدة على عدد هؤلاء، لا يمكن 

 المناصب المراد شغلها. 

ريق طتصريح موقع عليه عن  بإصداريترشح و ذلك  أني موظف تتوفر فيه شروط الانتخاب يمكن لأ

ع جهات تجميالمدير المؤسسة التي يتبعها، و تتولى هذه  أوالوالي  أوالوزير  إلى الإداريالتسلسل 

قبل  قلالأعلى  أسابيعقائمة بذلك ، وهذا خلال خمسة  إعدادا المرشحون و هتصاريح التي تقدم ب

 التاريخ المحدد للانتخابات. 

يما فظة فحالى المعالمركزية و  الإدارةالدائمة للجنة المركزية فيما يخص  الأمانةيتم دراسة القائمة في 

 لم تدل  إذاو  الإيداع،من تاريخ  أسبوعيخص الجماعات المحلية خلال 

 .2عد موافقة يوما فان سكوتها ي 15مخالف خلال  برأيالمحافظة  أوالدائمة للجنة المركزية  الأمانة

اقرها المشرع على  أتيو ممثلي الموظفين  الإدارةن المساواة في التمثيل بين ممثلي أهكذا يتضح 

حالات اجتماعهما سويا ، تستوجب النظر في النصوص الناظمة  لأعمال التأديبيةمستوى المجالس 

خر، ورام خاصية آظهر كليا تبعيتها و خضوعها بشكل الذي ي التأديبيةالعضوي للمجالس  للإطار

المجالس لاختصاصها هذه على ممارسة  الإطارالذي يظهره هذا  التأثيرالتمثيل المتساوي و مدى 

اختصاص  أطلقت 85/59من المرسوم رقم  11ن المادة أفي حيث الوظي الإطارما من ناحية أالوظيفي، 

 .3" بالنظر في جميع قضايا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفين  التأديبلجان الموظفين " مجالس 

 مرجع سابق.  ،84/11من الرسوم رقم  ،3 – 2 – 1المواد  -1
 , مرجع سابق. 84/11، من المرسوم رقم   5 – 4المواد  -2

لعمال المؤسسات  الأساسيالمتضمن القانون  ،1985مارس  23المؤرخ في  ،85/59مرسوم رقم  -3

.1985الصادر ب  ،13العدد  ر،ج. العمومية، الإداراتو 
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مكن يمننه على انه : "  09دة الذي نصت الما 84/10و نفس الصياغة موجودة ضمن المرسوم رقم 

 .1في جميع المسائل ذات الطابع الفردي..."  الأعضاءاللجان المتساوية  إلىالرجوع 

 الأعضاءوية المتسا الإدارية" تستشار اللجان  انه:نصت على  03/06رقم  الأمرمن  64المادة  أيضاو 

 .2في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين " 

 يتأديبس دة كمجلالمنعق الأعضاءبعد استشارة اللجان المتساوية  إلالا تطبق  التأديبيةو كذا العقوبات 

: "  هناعلى  85/59من المرسوم رقم  123العقوبات و هذا ما نصت عليه المادة  تدرجامهما كانت 

 512دة اة المامع مراع تأديبيتختص هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس 

 .3"  أدناه

ولة عقوبات السلطة المخ أو" تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين  انه:على  125قد نصت المادة 

 دون استشارة لجنة الموظفين مقدما ".  الأسباببقرار مبين  الأولىالدرجة 

لثة بعد رجة الثا" تقرر السلطة التي لهل صلاحية التعيين عقوبات الد على:نصت  127المادة  أما

 .4موافقة لجنة الموظفين " 

ساوية اللجنة المت لرأي الإلزاميعن الطابع  06/03رقم  الأمرو قد تخلى المشرع الجزائري في 

 تأديبيةالسلطة ال إلزامالفعل ، بحيث ما هي الفائدة من  أحسن، و قد  تأديبيالمجتمعة كمجلس  الأعضاء

لة المسا أن ، و بالرغم من برأيها بالأخذكانت غير ملزمة  أن الأعضاءباستشارة اللجنة المتساوية 

حب اللجنة بقدرها كانت تتعلق بمدى حرص المشرع على النص عليها لصا رأيكانت تتعلق بمدى 

ذي عرفته المفي ضرورة  إنماو  الرأيبهذا  الأخذلا ينصب على  الإلزام) الموظف ( ، ذلك لان  الشأن

تخذ على انه : " ت 165اعرض عنه ، فقد نصت المادة  أنيؤثر على مصدر القرار حتى  أنيمكن 

د اخذ رر ، بعرار مبلرابعة بقمن الدرجة الثالثة و ا التأديبيةلها صلاحية التعيين العقوبات  يالتالسلطة 

 .5"  تأديبيالمختصة المجتمعة كمجلس  الأعضاءي الملزم من اللجنة المتساوية أالر

 

 مرجع سابق.  ،84/10رقم  الأمر، من 09المادة  -1
 مرجع سابق.  ،06/03رقم  الأمر، من 64المادة  -2
 مرجع سابق.  ،85/59رقم  الأمرمن  ،123المادة  -3
 مرجع سابق.  ،85/59من المرسوم رقم  ،127 – 126 – 125المواد  -4
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 : التأديبي الإجراءالمطلب الثاني : مراحل  -

ن جهة ممن جهة و مصلحة الموظف العام  الإدارةمن اجل تحقيق مصلحة  التأديبيلقد جاء النظام 

 إجراءاتي فتشرع  أن التأديبيةلا يمكن للسلطة  إذو سائله  إحدى التأديبية الإجراءاتفكانت  أخرى

لسلطة من طرف ا التأديبيةتحرك الدعوة  أساسهعلى  الخطأهناك ارتكاب  أنلم تكشف  ما التأديب

 طأالخ ادإسنبتكييف هذا الفعل قصد التحقيق و تحديد مسؤولية الموظف و مدى  التأديبية الإدارية

دم ي حالة عالقول ببراءته ف أو إدانتهثبتت  إذاالمرتكب للموظف و ذلك للوصول للعقوبة المستحقة 

ه في هذا و هذا ما سوف نتعرض لدراست  1القرار إصدارو المداولة و  ثبوتها خلال مراحل التحقيق

 ولة، وو المدا التأديبيمرحلتي التحقيق  الأولالمطلب و ذلك من خلال فرعين حيث يتضمن الفرع 

 القرار و توقيعه.  إصدارالفرع الثاني خاص بمرحلة 

 :مرحله التحقيق و المداولةول :الفرع الأ -

او عن  ت وقوعها، هدفه الكشف عن الملابساالمخالفةشكليا لاحقا لوقوع  إجراءا الإدارييعتبر التحقيق 

نسبتها وحدوث وقائع محدده  بصحةفي ما يتعلق  الحقيقةمرتكبها من خلال الفحص والبحث استبيان 

 .2 محددين لأشخاص

من  171 ةالماد فهأضا، التأديبية الإجراءاتفي  أساسيايحتل مركزا  الإداريونظرا لكون التحقيق 

كمجلس  جتمعةالم المختصة الأعضاءالمتساويات  الإداريةعلى انه : " يمكن للجنة  06/03الرقم  الأمر

فهم ي" ،  روحةالمط القضيةالتعيين قبل البث في  صلاحيةالتي لها  السلطةمن  إداريفتح تحقيق  تأديبي

فل ، تتكعضاءالأ المتساوية الإدارية اللجنةفتح التحقيق وذلك بطلب من  إمكانية المادةمن خلال هذه 

 يةالقضفي  يالتأديبيفصل المجلس  أنالتعيين، وذلك قبل  صلاحيةالتي لها  الرئاسية السلطة بإجرائه

ل العم التوقيف عن وإجراءعليه، لذلك يتم من خلال هذا العنصر تحديد مضمون التحقيق  المطروحة

 .3 التحقيق ضرورةتحفظي يقتضيه  كإجراء

 

ذكرة مل ، مالتأديبية في قانون الوظيف العمومي و قانون الع الإجراءات،  الرءوفكوشيح عبد  -1
 .16، ص 2006المدرسة العليا للقضاء، مجلس القضاء ، قسنطينة ، دفعة  إجازةلنيل 

 ،ف العام الموظ المشروعية في تأديب مبدأالتأديبية  الإجراءاتعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،   -2
 . 279، ص 2008القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، 

. مرجع سابق ،06/03رقم  الأمر، من 171المادة  -3
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 :  بالموظفالتحقيق الخاصة  إجراءاتولا : أ

ي طا والذذي يشكل خمن وقوع الفعل ال الإدارة تتأكد، عندما الإجراءاتيتضمن التحقيق مجموعه من 

 حديد هذاتالتحقيق بحيث تتشكل لجنه التحقيق لغرض  إلى الخطأالموظف مرتكب  إحالةيستوجب بعدها 

لال خومن هناك تحديد مسؤوليته من  الخطأذلك الموظف هو الذي ارتكب  أنمن  والتأكد، الخطأ

انوني، قفي معاقبته دون سبب  الإدارةعسف منه وبالتالي منع ت الخطأمن عدم صدور  أومحاسبته، 

 وشروط صحته.  لإجراء المخولة والسلطةمعرفه مفهوم التحقيق  إلىوهذا ما يدعو ا 

  الإداري:مفهوم التحقيق  -1

          نه : بحيث نجد من يعرفه على ا الإداريتعريف شامل للتحقيق  لإعطاء الإداريلم يتفق الفقه 

 طأالخقانونيا بهدف الكشف عن مرتكب  المختصة السلطةالتي تباشرها  الإجراءاتمجموعه من )

 .1(التأديبي الخطأعلى مرتكب  العقوبة إزالةعلى ذلك بهدف  اللازمة الأدلةوحشت 

صد نائية ، بقالج أوالمالية  أو الإداريةشكلي يتخذ بعد وقوع المخالفة  إجراءنه أعلى  أيضاو يعرف 

 ادإسنحة صو تجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها في  الأدلةعن  الكشف عن فاعلها و التنقيب

ي ايتها فيد هدى كفاللثام عنها لتحد إماطةالحقيقة، و  إلىمنه الوصول  فالهدففاعل معين،  إلىالمخالفة 

 .2 إدارياقتراح توقيع جزاء  أو التأديبيةالمحاكمة  إلىالمتهم  إحالة

 أديبيةتمخالفة  فعلا يشكل إتيانهالقانونية بحق الموظف عند  بالإجراءات للأخذ الإدارة: وسيلة  وأيضا

ظف المو يتمتع به إنالوظيفة العامة، و الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي، و ما يجب  لإحكام

 .3 ، و نزاهة، و التزام بمهام وظيفته وواجباتهأمانةالعام من 

و  التأديبيةالتي تستهدف تحديد المخالفات  الإجراءاتن هنالك من يعرفه على انه : مجموعة م أيضاو 

 .4 المسؤولين عنها، و يجري التحقيق عادى بعد اكتشاف المخالفة

 . 86، الجزائر، صالأولىالطبعة  الأمة،الوظيفة العمومية، دار  أخلاقياتسعيد مقدم،  -1
مس، حقوق، جامعة عين شدكتوراه، كلية ال أطروحةعلي جمعة محارب، التأديب في الوظيفة العامة،  -2

 . 466ص
، 1986 قاهرة،في التأديب، دار غريب للطباعة، الطبعة الثانية، ال الإجرائيةماهر عبد الهادي، الشرعية  -3

 . 250ص
 .257، ص1984مغاوري محمد شاهين، المسالة التأديبية، عالم الكتب، القاهرة،  -4
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 لأساسيةامبادئ انه من ال إذالضمانات القانونية التي تسبق العقوبة،  أهميعتبر من  الإداريفالتحقيق 

"، ريالإدا المشرع الجزائري نجد انه استخدم مصطلح : " التحقيق إلىلشرعية المسائلة، و بالرجوع 

ث ع من حيالمصطلح له معنى واحد و لكنه واس أن، كما يبدو الخطأللتعبير عن التحقيق مع الموظف 

 .1 إليهابالسلطة المختصة و التي سوف نتطرق  الأخيرحيث يقوم هذا المدلول، 

 في الجزائر : الإداريالسلطة المكلفة بالتحقيق  -2

ي فلتحقيق ام و المثلها المرخص لها قانونا حق توجيه الاته أومنح المشرع الجزائري للهيئة المستخدمة 

 .2 شأن التهم المنسوبة للموظف العام

 جراءاتالإافة بمعنى اصح ك أووعليه فالسلطة التي لها صلاحية التعيين تجمع بين الاتهام و التحقيق 

 هو معمول به في التشريع الفرنسي. ما على نحو  التأديبية

سلطتي  جمع بينخلافا كبير بين الفقهاء فيما يخص الحيدة في عملية التحقيق و ال الأمرهذا  أثاروقد 

  مواقف:ثلاثة  إلىو انفصلا  ةالإدانالاتهام و 

 :ولالأالموقف  -

ير لحسن س ضمانا و التأديبيةتقوم سلطة الاتهام بالتحقيق لان هذا امتدادا للسلطة  أنلا يرى مانع من  

 المرفق العام بانتظام و اطراد. 

 : الموقف الثاني -

اس وضع خطير ينجم عنه مس التأديبية الإجراءاتالجمع بين سلطة التحقيق و مباشرة  أنيري 

 . التأديبيةبضمانات الموظف العام في مواجهة السلطة 

 

 

 

 ، مرجع سابق. 06/03رقم  الأمر، من 171المادة  -1
التأديبية  الإجراءات، مرجع سابق، تنص على : " تتخذ 06/03رقم  الأمر، من 162المادة  -2

السلطة التي لها صلاحية التعيين ".
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 :الموقف الثالث -

ترفه، الذي اق الخطأالمشرع الجزائري نص فقط على سماع الموظف الذنب مهما كانت درجة  أنرغم 

مطالبة الحق ب تأديبيالمختصة، و المجتمعة كمجلس  الأعضاءالمتساوية  الإداريةاللجنة  أعطىو 

ظف ة للموالتعيين فتح تحقيق في حالة وجود غموض في المخالفات المنسوبالسلطة التي لها صلاحية 

 .1 جسيما الخطأكان  أو

 الإداري:مدى حياد سلطة التحقيق  -3

 في ماب اختصاصا يمارس أو سلطة يتولى من كل في وجودها يفترض للأفراد هامة ضمانة هي الحيدة

 هي تحقيقبال المختصة فالجهة 06/03 رقم الأمر من 171 المادة إلى بالرجوع و ،التأديب سلطة ذلك

 يسمى ما هذا و امالاته بسلطة تتمتع التي الجهة نفسها فهي بالتالي و التعيين، صلاحية لها التي السلطة

 ارسةمم في الحياد مقتضى أن ذلك العام، الموظف لصالح جوهرية تأديبية كضمانة الحياد بمبدأ

 أن له،يقو أن ديري لا ما قول إلى يدفعه بما المتهم إرادة في المحقق يؤثر إلا تعني التحقيق إجراءات

 حريةال له تركت أن المتهم إلى الأسئلة توجيه تحكم التي فالقاعدة المتهم، إجابة في صورة بأي يتدخل

 سبب لىإ ذلك جعير لا و ذكره، بما يدلي أن الكاملة بإرادته فعلا قصد قد يكون بحيث إجابته في التامة

 .2 آخر

 أو الشبهة بمجرد المؤاخذة من الموظف يقي وقائي كإجراء التحقيق أهمية رغم الجزائري التشريع وفي

 القيام في تقديرية بسلطة الإدارة فيه تتمتع وجوبي غير إجراءا جعله قد المشرع أن إلا الكاذب، الاتهام

 بسمعة المساس عدم و الوظيفي استقرار و امن مقتضيات إلى يرجع هذا لعل و عنه، الإحجام أو بها

 تؤكد معقولة و قوية احتمالات هناك كانت إذا إلا تحقيق فتح عدم الإدارة على يفترض كما الموظف،

 للموظف الوظيفي المركز يزعزع و يمس شانه من الإجراء هذا أن لكون ذلك تأديبي خطأ ارتكاب على

 .3 تبرئته تمت ان و حتى

   156 – 154كمال الرحماوي، مرجع سابق، ص ص  -1
 ، مجلة العلومالإداريبن منصور الجربوع، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق  أيوب -2

  . 123، ص1994، جوان الأول، العدد الإدارية
 .239، ص1964عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية،  -3
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  الإداري:سس و مقومات التحقيق أ -4

الفعل  نفي مسؤولية للموظف عن أو إثباتهو الكشف عن الحقائق و  الإداريمن التحقيق  الهدف نإ

ومات و مق سأس، و نظرا لخطورة النتائج التي قد تترتب على التحقيق كان لابد من وجود إليهالمنسوب 

 ةلإجرائياقيود لا أهمالالتزام، و من  الإدارةو هي من المبادئ العامة التي لا حاجة للنص عليها و على 

 .1 : المعاصرة للتحقيق

 الالتزام بكتابة التحقيق و تدوينه :  -أ

 إلى تنادهاشكلي يتخذ بعد وقوع المخالفة قصد الكشف عن فاعلها و التثبت من صحة اس إجراءالتحقيق 

 الحقيقة.  إلىجل الوصول أالفاعل المعين من 

يا الاتهام جد كان إذا إلاالتحقيق  إلىالموظف  إحالةشكليا فيجب عدم  إجراءا إلاالتحقيق ليس  أنرغم 

عته و على سم ، وذلك حفاظاإليهالمنسوبة  التأديبيةيقوم على احتمالات قوية، ترجع ارتكابه للجريمة 

 مكانته. 

ه ب من الفقجان أنمدونا غير  أييكون مكتوبا  أنتتوفر في التحقيق  أنالضمانات التي يجب  أهمو من 

ة ع العقوبيثبت مضمونه في المحضر الذي توق أنيكون التحقيق شفهيا، و هذا يشترط  إن إمكانيةيرى 

 .2 فيه

  التوقيف:  -ب

مرتكب ما يكون الخطأ التحفظي و مؤقت، تتخذه السلطة التي لها صلاحيات التعيين عند إجراءهو 

من  173 المتابعة الجزائية، و هذا ما نصت عليه المادة إلى أوتسريح الموظف  إلىخطيرا و يؤدي 

بة من عقو إلىيؤدي  أنحيث انه : " في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن  06/03رقم  الأمر

 .3عن مهامه فورا...." الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيف

 

 . 299ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  -1
  339 – 338علي جمعة محارب، مرجع سابق ص ص  -2
، مرجع سابق.06/03رقم  الأمر، من 173المادة  -3
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الموظف فورا  حيث انه : " يوقف 174و الحالة الثانية التي يوقف فيها الموظف قد نصت عليها المادة 

 بعادإ إلى يهدف الإجراء، و هذا 1 الذي كان محل متابعات جزائية لا يسمح ببقائه في منصبه "

 عكس ذلك.  إثباتغاية  إلىهذه الفترة يعتبر الموظف بريء  أثناءالموظف عن وظيفته و 

 أشارقد  انه إلا صراحة، إحكامهلم يحددها في  06/03رقم  الأمرن إفي ما يخص مدة التوقيف ف أما

  حالتين:و منه نفرق بين  174و  173من خلال التدقيق في المادتين  إليها

  الأولى:الحالة  -

يكون  نأ إلىسابقة الذكر و هي ارتكاب الموظف لخطأ جسيم لا يصل  173وهي ما نصت عليه المادة 

مدة  دالتأكيب لأنهو الفصل في الدعوى،  الإخطارجزائيا ط، و هنا مدة التوقيف نكتشفها من خلال مدة 

 رإخطادة مالمشرع الجزائري حدد  أننجد  الإطارالتوقيف مرتبطة بمدة الفصل في الدعوى و في هذا 

 ألزمد ، و من جهة فق2 يوما من تاريخ معاينة 45من طرف سلكة التعيين و هي  التأديبيالمجلس 

 .3 إخطارهيوما من تاريخ  45بالفصل في الدعوى في مدة  التأديبيالمجلس 

 الحالة الثانية :  -

ة ه الحالة مد، وهو كون الخطأ محلا للمتابعة الجزائية، وفي هذالأمرمن نفس  174نصت عليها المادة 

ر على ة الذكالمشرع قد نص في الفقرة الرابعة من المادة السابق أنالتوقيف تكون غير محددة، بحيث 

ب على يصبح الحكم المترت أنبعد  إلا الإدارية، لا تستوي وضعيته الأحوال"... وفي كل  انه:

قضاء ال مامأمدة التوقيف مرتبطة بالفصل النهائي  أنالمتابعات الجزائية نهائيا "، و من البديهي 

 الجزائي. 

 

 

 ، مرجع سابق. 06/03رقم  الأمر، من 174المادة  -1
ي يخطر المجلس التأديب أن، تنص على انه : " يجب 06/03رقم  الأمر، من 166المادة  -2

م يو نأربعيبتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، في اجل لا يتعدى خمسة و 
 ( ابتداءا من تاريخ المعاينة ". 45)

 ، مرجع سابق.06/03رقم  الأمر، من 165المادة  -3
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 المداولة:مرحلة  ثانيا: -

 أنث قيق بحيتنتهي من مرحلة التح أنللتشاور بعد  بالتأديبفي هذه المرحلة تتصرف السلطة المختصة 

 المرتكب من قبل الموظف.  الخطأهذه المرحلة تختلف تبعا لاختلاف 

 الأعضاء المتساوية الإداريةتداول اللجان  أن، 06/03رقم  الأمرمن  170بحيث جاء في نص المادة 

 الأمرمن  171المادة  أضافتفي جلسات مغلقة و تكون قراراتها مبررة، كما  تأديبيالمجتمعة كمجلس 

من  مأيانية و يكون ذلك في اجل لا يتعدى ثما التأديبيةتبليغ الموظف المعني بالعقوبة  06/03رقم 

 أمامي وضعت الت الإجرائية، و رغم كل هذه القيود 1 الإداريتاريخ اتخاذ القرار، مع حفظه في ملفه 

  تالية :الات الفي الح إجراء بأينجد انه ترك لها جانب من الحرية، بحيث لم يقيدها  التأديبيةالسلطة 

 :ولىمن الدرجة الأ للخطأبالنسبة  -

تتخذ  أن ، ترك العقاب للسلطة التي لها صلاحية التعيين،85/59من المرسوم رقم  125نصت المادة 

صولها ا بعد حو هذ الأعضاءالمتساوية  الإداريةستشارة اللجنة دون ا التأديبيةبقرار مبرر العقوبات 

 .2 بالأمرعلى توضيحات كتابية من الموظف المعني 

سامة ع لعدم ججهة معينة، و هذا راج أوهيئة  أيباستشارة  بالتأديبالمشرع لم يلزم السلطة المخولة 

 .3المرتكب  الخطأ

 

 

 

 

 

 ، مرجع سابق. 06/03رقم  الأمر، من 171المادة   -1
 ، مرجع سابق.85/59، من المرسوم رقم 125المادة   -2
 ، مرجع سابق06/03رقم  الأمر، من 165المادة    -3
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 من الدرجة الثانية : للخطأبالنسبة  -

مخولة  السلطة التي لهاما صلاحيات التعيين أن، 85/59من المرسوم رقم  125ورد في نص المادة 

 طأالخرجة د، بالرغم من أخرىجهة  برأياخذ  أسبابالعقوبات من الدرجة الثانية بقرار يبين  بإصدار

مكن يالشطب من جدول الترقية و هذا ما  إلىالمرتكب من جرف الموظف العام، و الذي قد يؤدي 

 .1 الإدارةيات اعتباره تعسف في حق الموظف و توسيعا لصلاح

 :بالنسبة للخطأ من الدرجة الثالثة -

 لأعضاءاساوية ، فقد اقر المشرع الجزائري للجنة المتأضرارمن  هما تعلقنظرا لخطورة هذه العقوبة و 

لعقوبة ا صداربإفي الموظف المخل، بحيث تعتبر السلطة الوحيدة المختصة  التأديبيةحق تسليط العقوبة 

 من 12دة للسلطة التي لها صلاحية التعيين، و هذا بموجب نص الما الرأي بإبداء للخطأالمقابلة 

 القضايامن نفس المرسوم  13, و تتخصص هذه اللجنة على حسب نص المادة  85/59المرسوم 

ات لعقوبا إصدارالمعروضة عليها و المتعلقة بالموظفين المرتكبين المخالفات الخطيرة مع ضرورة 

 .2 التأديبية

 : من الدرجة الرابعة لخطألبالنسبة   -

اء في ج، بحيث 06/03رقم  الأمرلم يكن موجودا في المراسيم السابقة استحدث بموجب  الخطأهذا 

عقوبة  إلىيؤدي به  أنعلى انه : "في حال ارتكب الموظف العام لخطا جسيم يمكن  173نص المادة 

 راءإج أين توقفه عن مهام دو أن"، هنا يمكن للسلطة التي لها صلاحيات التعيين الأولىمن الدرجة 

 .3 معين
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 توقيعه:القرار و  إصدارمرحلة  الثاني:الفرع  -

ؤدي تدورها هي السلطة الرئاسية، و هي ب التأديبالجهة المختصة بمقتضى القانون بممارسة سلطة  إن

ون على لك يكنهائية و ذ أوحرمان الموظف العام من التمتع ببعض المزايا الوظيفية بصورة مؤقتة  إلى

 .1خطا مرتكب  أو إخلالالمحددة قانونا في حال ثبوت  الأوضاعحسب 

 المرتكبة.  الأخطاءمختلف القرارات بحسب ترتيب  إلىومن هنا سوف نتطرق 

 و الثانية :  الأولىبعقوبات الدرجتين  رالقرا: صدور  أولا -

 سنادبإ قام المشرع الجزائري قد أنو الثانية في  الأولىيكمن القاسم المشترك بين عقوبات الدرجة 

    ، 85/59من المرسوم  125جهة بنص المادة  أيوحدها دون استشارة  للإدارةلسلطة توقيع العقاب 

 .2التوبيخ  أوالكتابي  الإنذار أوو تكمن هذه العقوبات في التنبيه 

وقيف بت أماالعقوبة المقررة لهذه الخطاء، فتكون  06/03رقم  الأمرمن  163وقد حددت المادة 

ن ، و لكهيلالتأالشطب من قائمة  إلىيتعرض الموظف  أو، أيامثلاثة  إلىالموظف عن العمل لمدة يوم 

وظف يكون بقرار مسبب و بعد الحصول على توضيحات كتابية من الم أنالعقوبة  إصداريجب قبل 

 .3 المعني

 ارةالإدمت ن من صدوره ماداجل شهريألجنة الموظفين خلال  أماملعقوبة كما له حق الطعن في مقرر ا

 .4 غير ملزمة بقرار اللجنة
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 الدرجة الثالثة :ثانيا : صدور العقوبات من  -

 ، فقدطأللخالمرتكب  فللموظفي المشوار المهني  إضرارنظرا لخطورة هذه العقوبة و ما تلحقه من 

مرتكب وظف الفي حق الم التأديبيةحق تسليك العقوبة  الأعضاءاقر المشرع الجزائري للجنة المتساوية 

 لرأبا إبداءبالمرتكب  للخطأقابلة العقوبة الم بإصدار، بحيث تعتبر السلطة الوحيدة المختصة للخطأ

المادة  بموجبو تتخصص هذه اللجنة  85/59من المرسوم  12للسلطة الرئاسية، و هذا بموجب المادة 

رة الخطي الأخطاءبالموظفين المرتكبين من نفس المرسوم في القضايا المعروض عليها والمتعلقة  13

 .1العقوبة  إصدارمع ضرورة 

 من الدرجة الرابعة : تالعقوباثالثا : صدور  -

ت على ، حيث نص163و هذا في نص المادة  06/03 الأمرهذه العقوبة مستمدة من  أنسبق و اشرنا 

سفلي تبة الالر إلىبالتنزيل  إماكل موظف يقوم بارتكاب خطا من الدرجة الرابعة، تكون العقوبة  أن

 .2 التسريح نظرا لجسامة الخطأ أومباشرة 

مع بين المؤسسة و كذا تزوير الشهادات ط، في حالة الج أسرار إفشاءالات تشمل هذه العقوبات ح

وص في حسن سير للمصلحة العامة غير تلك النص لإضراروثائق عمدا  بإتلافالقيام  أووظيفتين، 

 . 06/03رقم  الأمرمن  43المادة 
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 ةـمــاتــخ                                 

الك ن هنأبها " نستخلص  الإخلالام و جزاء من خلال دراستنا لموضوع " واجبات الموظف الع  

، دائهابأيقوم  أنايجابي، يجب  بعضهامجموعة من الواجبات التي تقع على كاهل الموظف العمومي 

لموظف ا إخلالتعتبر من المحظورات و في حال  لأنهايمتنع عنها  أنوبعضها سلبي وهي التي يجب 

في  ريةالإدا ، مما يسبب تدخل من طرف السلطةتأديبيالعام بواجباته الوظيفية فانه بذلك يرتكب خطأ 

الموظف  اقرها المشرع الجزائري على تأديبية اتإجراءعليه وذلك من خلال  تأديبيةتسليط عقوبة 

 . للخطأو سبب ارتكاب الموظف  الخطأمن صحة  التأكدالمخطئ، و ذلك من اجل 

 :همهاأمجموعة من النتائج  إلىم التوصل و من هنا ت

ة، لان لعموميللوظيفة ا الأساسيالعام مخالفة الواجبات التي تم ذكرها في القانون  للموظفلا يمكن  -

 لتي لهامما يدفع السلطة ا إهمالنتيجة  أونتيجة ذلك سوف تكون مخالفة، سواء كان ذلك عن قصد 

 عليه. تأديبيةتسليط عقوبة  إلىصلاحية التعيين 

تظام، ية بانتحقيقه المشرع الجزائري، وهو العمل على حماية المرافق العموم إلىاكتشاف ما يسعى   -

حترام نظام و اوجه و دفعهم للمحافظة على ال أحسنواجباتهم  الوظيفية على  أداء إلىفين و دفع الموظ

كاب ادي ارتو تف المهنية، فالعقاب لا يصلح الخطأ و لكن هو وسيلة للمحافظة على النظام العام الأوامر

 مستقبلا.  الأخطاءنفس 

سلطة نح لها المالقانون قد  أنيث نجد تحقيق المنفعة العامة، ح إلىتسعى من خلالها  أهداف للإدارة  -

 . ممارسة التأديبحق  الواسعة فيالتقديرية 

لاحا تبر سالمحاطة بالموظف العام هي بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين، فهي تع الإجراءات -

 و تعسفها.  التأديبلمقاومة انحرافات سلطة 

 :كما نقترح ما يلي

وفا و ليس خ ، و ذلك حرصا على المصلحة العامةاحترام النظام بأهميةتوعية الموظفين  الإدارةعلى  -

 توقيع عقوبة.  أومن التهديد 

ية حتى لوظيفواجباتهم ا بأداءتوقيع العقاب العادل على من يخطئ من الموظفين، و التزام الموظفين  -

 . العام قادرا على تحقيق العدالة بين الموظفين و حسن سير المرفق التأديبييكون النظام 

حقق يمما  يالتأديبفي مجال واجبات الموظف العام و النظام  المستقبليةتدعيم الدراسات و البحوث  -

 ثراءا للموضوع. أ
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  :قائمة المصادر و المراجع

 القرءان الكريم، برواية حفص عن عاصم.  -

 النصوص القانونية : : أولا

ة لق بالوقاي، متع2006فيفري  20الموافق ل  1427محرم  21مؤرخ في  01-06الأمر رقم  -1

  .14، ج.ر، العدد من الفساد و مكافحته

الجزائية  الإجراءات، المتضمن قانون 08/06/1966في  خالمؤر، 66/155مرسوم رقم  -2

 .48، العدد المعدل و المتمم، ج.ر

حدد ،ي 1984جانفي  14الموافق ل  1404لثاني ربيع ا11،المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -3

لعدد ية، او تشكيلها و تنظيمها و عملها ،الجريدة الرسم الأعضاءاللجان المتساوية  اختصاص

 . 03رقم 

حدد ، ي1984جانفي  14الموافق ل  1404ربيع الثاني  11،المؤرخ في 84/11المرسوم رقم  -4

لعدد ية، ا، الجريدة الرسمالأعضاءمتساوية كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان ال

 . 03رقم 

مال النموذجي لع الأساسي، المتضمن القانون 23/03/1985المؤرخ في  ،85/59مرسوم رقم  -5

 . 13العمومية، الجريدة الرسمية، العدد  الإداراتالمؤسسات و 

، 2006يوليو  15الموافق ل  1427جمادى الثانية عام  19، مؤرخ في 06/03مر رقم الأ -6

 .46 ، العدد،ج.رالعام للوظيفة العمومية الأساسييتضمن القانون 

 ثانيا : الكتب :

، دريةالإسكن، دار المطبوعات الجامعية، الإداريالقانون  أصولحسين عثمان محمد عثمان،  -1

2004 . 

 ، الجزائر. الأولى، الطبعة الأمةالوظيفة العمومية، دار  أخلاقياتسعيد مقدم،  -2

 تقياأخلاسعيد مقدم، الوظيفة بين التطور و التحول من كنظور تسيير الموارد البشرية و  -3

 المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 

 1990دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر ،  التأديبسليمان محمد الطماوي، قضاء  -4

عام، موظف الال تأديبالمشروعية في  مبدأ التأديبية الإجراءاتعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -5

 . 2008دار الكتب الحديثة، القاهرة، 

 . 1964في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية،  التأديبعبد الفتاح حسن،  -6

 -1980مطابع مؤسسة واحدة،  المعاصر، عالمناعبد الله طلبة، الوظيفة العامة في دول  -7

1981.
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ري المص وفي الوظيفة العامة، دراسة مقارنة في النظام العراقي  التأديبعلي جمعة محارب،  -8

 . 2004، مصر، الإسكندريةو الانجليزي، دار النشر و التوزيع، 

 . 1984ر، الجزائ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، مبدأعمار عوابدي،  -9

لنشر ة و االموظف للعام في القانون الجزائري، دار الهومة للطباع تأديبكمال الرحماوي،  -10

 . 2010و التوزيع، الجزائر، 

صر، ، ميةالإسكندر، جامعة الجديدة للنشر و التوزيع، الإداريماجد راغب الحلو، القانون  -11

 التأديب 2004

هرة، ، القافي ، دار غريب للطباعة، الطبعة الثانية الإجرائيةماهر عبد الهادي، الشرعية  -12

1986 . 

 2015محمد، الوظيفة العامة، المكتب الجامعي الحديث ،مصر،  الإلهمحمد احمد عبد  -13

امعة ج، يةالإدارمحمد انس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، معهد العلوم القانونية و  -14

 . 1989قسنطينة، الجزائر،

، ، الجامعة الجديدة ط الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون  -15

 . 2009مصر،

، منشاة المعارف، التأديبية تالمخالفاالتحقيق في  أصولمحمد ماجد ياقوت،  -16

 ،)د.ت(. الإسكندرية

ي، زائرمحمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة النظم المقارنة و التشريع الج -17

 . 1988عة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطب

 ، دار الهومة للمطبوعات، مصر. الإداريزيد فهمي، وسيط القانون  أبومصطفى  -18

 (. ، دار الهومة للمطبوعات، مصر )د.تالإداريزيد فهمي، وسيط القانون  أبومصطفى  -19

، لأولىابين الفعالية و الضمان، دراسة مقارنة، طبعة  التأديبيةمصطفى عفيفي، السلطة  -20

1982. 

 . 1984، عالم الكتب، القاهرة، التأديبيةمغاوري محمد شاهين، المسالة  -21

 . 2007 ،لأردنا، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأولى، الطبعة الإدارينواف كنعان، القرار  -22

ت الجزائرية و بعض التجارب هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعا -23

 . 2010، دار الهومة للطباعة و النشر، الجزائر، الأجنبية
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 :ثالثا:المقالات العلمية

 الأمرل للموظف العام في الجزائر في ظ التأديبيشابي محمد لمين، النظام  –زهير  أبركان -1

ي محلية، جامعة مولود معمري، تيز إدارة، مذكرة ماستر، تخصص سياسات عامة و 06/03

 . 2017 – 2016وزو، 

 ، مجلة العلومالإداريبن منصور الجربوع، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق  أيوب -2

 . 1994، جوان الأول، العدد الإدارية

 دارةإقانون للموظف العام في الجزائر، رسالة ماجستير في ال التأديبي، الفصل اليأسبن سليم  -3

 . 2002لية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، و ما

الموظف العمومي في الجزائر، بحث مقدم للحصول على دبلوم  تأديببوشعير سعيد،  -4

، رئجامعة الجزا ،الإداريةو  السياسيةالدراسات العليا في القانون العام، معهد الحقوق و العلوم 

1976 . 

، لعامةاللوظيفة  التأديبيفي النظام  أثرهوعية و تغريد محمد قدوري النعيمي، مبدا المشر -5

 . 2013، الأولىدراسة مقارنة، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة 

رية، جزائالعمومية ال بالإداراتتيشات سلوى، اثر التوظيف العمومي على الكفاءات الموظفين  -6

بوقرة،  رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير منظمات،  جامعة احمد

 . 2010 -2009بومرداس، 

انونية سات القللموظف العام الجزائر، مجلة الاجتهاد للدرا التأديبية الإجراءات، أوراكحورية  -7

 . 2012، جامعة مدية، جانفي الأولو الاقتصادية، العدد 

اني، لبرلمامن مخاطر الفساد، مجلة الفكر  الإداريةخالف عقيلة، الحماية الجنائية للوظيفة  -8

 . 2007مجلس الامة، 

الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري، رسالة  تأديب إجراءاتخلف فاروق،  -9

 . 2003ماجستير، قانون عام، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

مذكرة  الموظف العمومي في التشريع الجزائري، تأديبرشيد حملاوي، نظام  –دليلة بشتة  -10

 08عة ، جامالسياسية(، كلية الحقوق و العلوم إداريةماستر، تخصص قانون عام ) منازعات 

 . 2014 -2013، قالمة، الجزائر، 1945ماي 

 رابعا : الرسائل الجامعية :

 عة عينحقوق، جامدكتوراه، كلية ال أطروحةفي الوظيفة العامة،  التأديبعلي جمعة محارب،  -1

 . 1986شمس، 

العام في القانون الجزائري، مجلة الدفاتر  فللموظ التأديبية الإجراءاتغيتاوي عبد القادر،  -2

 .2018درار، جانفي أ، جامعة  19د السياسة والقانون، العد
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، معهد جستيركلثوم بخروبة، النظام القانوني، النظام القانوني السامي في الجزائر، رسالة ما -3

 . 1990، بن عكنون، جامعة الجزائر، الإداريةالحقوق و العلوم 

رة عمل، مذكفي قانون الوظيفة العمومية و قانون ال التأديبية الإجراءات، الرءوفكوشيح عبد  -4

 . 2006لقضاء، مجلس القضاء، قسنطينة، المدرسة العليا ل إجازةلنيل 

 حجيته، و ضماناته و إجراءاتهفي الوظيفة العامة،  الإداريلفته هامل العجيلي، التحقيق  -5

 . 2015، لبنان، الأولىمنشورات حلبي الحقوقية، الطبعة 

، ولالألعدد ا، الإدارية، مجلة العلوم التأديبيةالمحاكمات  الإجراءاتمحمد فتوح عثمان، مدخل  -6

 . 1994جوان 

 ،أعمال قانون للموظف العام، رسالة ماجستير في القانون، فرع التأديبيةمولوة فاطمة، الجريمة  -7

 . 2012كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

ي دكتوراه دولة ف أطروحةيحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام " دراسة مقارنة "،  -8

 . 2005الحقوق، جامعة الجزائر،  و مالية، كلية إدارةالقانون، تخصص 
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 مـذكـرة الـمـاسـتـرمـلـخـص 

بة لقد عرف المشرع الجزائري الموظف العمومي كل عون عين في وظيفة عمومية، ورسم في رت

 ي تسمى، فعندما يكسب الشخص هذه الصفة و الرتبة تقع على عاتقه التزامات وهالإداريالسلم 

كل ما  تشمل بالواجبات الوظيفية، و لا تشمل هذه الواجبات فقط ما تحدده القوانين و اللوائح بل

  العام. تنظيم العمل و ضمان سير للمرفق إلىو الرؤساء من قرارات التي تهدف  الإدارةره تصد

ظيفي، على الموظف المرتكب لخطأ و لتسلطهاو قد شرع المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات 

 تأديببالفي التزاماته و يكون ذلك من خلال سلطة مختصة  خطأوذلك كوسيلة لردعه عن ارتكاب 

 ضد المتهم.  الإدارةوذلك لتجنب تعسف  إجرائيةاحل وفق مر

 : الكلمات المفتاحية

 الموظف.  تأديب –واجبات الموظف.             –الموظف العام.           -

 . التأديبيةالسلطة  -.              التأديبمراحل  –.        تأديبية إجراءات -

-  

- Abstract of Master’s Thesis                                     

The legislator defined the public servant as every assistant appointed in 

a permanent public position and drawn up in the rank of the 

administrative ladder. Like the decisions issued by the administration 

and the chiefs that aim to organize the work and ensure the functioning 

of the public utility. 

The Algerian legislator has legislated a set of penalties to be imposed 

on the employee who commits a functional error, as a means of 

deterring him from committing a mistake in his obligations, and this is 

through a competent authority to discipline according to procedural 

stages, in order to avoid the abuse of the administration. 

Key words : 

- Public servant.      – employee duties.      - Disciplining the employee.           

- Disciplinary measures.       – phase.                     

- disciplinary authority.   
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